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 تقــــــديــــم 

 ؛تاريخه المصري مرحلة جديدة في الاقتصادالمحلي والإقليمي والدولي، بدأ  والسياسية على المستوى يةالاقتصادقبة تزخر بالتحديات في ح  

 بإخلاص لتحقيقها. أهداف طموحة لطالما تطلعنا جميع اللقيام بإصلاحات جريئة لتحقيق  حيث تسعى الدولة جاهدة  

من خلال إعداد  ،اع الخدمات المالية غير المصرفيةلتطوير قطكان من الضروري وجود رؤية مستقبلية الظروف  وفي خضم تلك

وبما يساهم   ،الكبيرة التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية يةالاقتصادات الإصلاحطموحة تتواكب وتتكامل مع الإجراءات و استراتيجية

 لقطاع المالي غير المصرفي القيام به.بافي تعزيز الدور المنوط 

 يةالاقتصادوالتطوير والتنمية  الإصلاحبالدور المحوري الذي يمكن لهذا القطاع أن يلعبه في دعم خطط ننا من إيما كل ذلك انطلاق ا

بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره، وكذلك دوره في تعميق  الذي يرتبط ارتباط ا طردي االاستثماربمناخ رتقاء الامستهدفين  تدامة،المس

 عمل القطاع المالي غير المصرفي فى مصر. ب  يمثل كل ذلك ل   حيث ؛وتحقيق الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل

التمويلية المختلفة  الاحتياجاتب ية لتقديم أدوات جديدة وعصرية تناسابتكارالراهنة تتطلب حلولا  غير تقليدية و يةالاقتصادإن الظروف 

 الادخارقطاع الهائلة في تحسين معدلات ستفادة من إمكانيات التوظيف، وهو ما يدعم رؤيتنا فى الاات والالاستثمارلدعم النمو وزيادة 

 من التمويل. رة على النفاذ إلى الأشكال الأخرىوتوجيهها لفئات وقطاعات غير قاد

في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة وكان لها من جانب إدارات الهيئة السابقة لقد ب ذلت جهود كثيرة 

 ،يةابتكارها لحلول مالية حتياجاأثر لا يمكن إنكاره، ولكن مع التطورات والأحداث المتلاحقة وتسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال و

لحة وضرورية فإن الحاج والتأكيد على دور  ،أسواق القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دور شاملة استراتيجيةلوجود خطة ة أصبحت م 

 المتابعة والتنفيذ. استمرارضمان لو ،الأهداف الموضوعةلتحقيق  ؛ستراتيجيةفي تنفيذ تلك الا محوريالهيئة القيادي وال

بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب  ؛إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع ستراتيجيةهذه الاوتهدف 

مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة، وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة  ،الحياة

 ي.الاقتصادفي النمو والمتوسطة  ةمشاركة المشروعات الصغير

من قطاع تسيطر عليه لغة الأرقام والمؤشرات إلى  ،تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفيإلى  ستراتيجيةخلال هذه الا كما نسعى من

مية ركز على النمو إلى قطاع يركز على التنمن قطاع ي  طاع كفء وعصري وأكثر ديناميكية ويتجاوب مع خطط التنمية بمرونة أكبر، وق

من قطاع تستحوذ على جل خدماته الكيانات الكبيرة إلى قطاع احتوائي يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر ، وةجتماعيالاوتحقيق العدالة 

وبما تشمله من كافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول المالي  ،بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 والوصول إلى الفئات المهمشة والفقيرة.
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من قطاع ، ونقله تمكين المرأة علىخلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على  سنعمل جاهدين

بل  ؛المنافسة ولا ينغلق على الذات ولا يخشىيتطور مع كل حديث و بتكارلإبداع والاتقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا وا

 ورغبة أكيدة فى مواكبة التطوير. استقرارينفتح على العالم الخارجي بثبات و

الشفافية والنزاهة، ويعمل بما ي حسن من مستويات ها قبويطالحوكمة قواعد الإدارة الرشيدة و بمبادئطموحنا أن نصل إلى قطاع يؤمن إن 

إن التحديات التى تواجه صناعة الخدمات المالية غير المصرفية قد تكون فرصة حقيقية و .على تقويض ومحاصرة أدوات وأساليب الفساد

وبما  ،العالميةندماج في المنظومة المالية لمنافسة وإيجاد الطرق السليمة للاوالإبداع وا بتكارلإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الا

 قتصاد الوطني في ذات الوقت.المالي للا الاستقراريحافظ على 

إلا نتاج تكامل جهود فرق عمل تسعى بجد وإخلاص لرسم خارطة طريق للقطاع المالي غير  التي بين أيديكم ما هي ستراتيجيةإن الا

 استقرارلا تغفل فى الوقت ذاته أهمية الحفاظ على  ،واقعية، بأهداف طموحة ولكن 2022-2018القادمة  الخمسالمصرفي خلال السنوات 

 ،والنفاذ إلى التمويل ،خطط التنمية المستدامة علية أكبر فيالمشاركة بفاع المالي وحماية حقوق المتعاملين، وفي ذات الوقت وسلامة القطا

 تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل.و

جهد مخلص  ، وترحب وتسعد بأيستراتيجيةلرقابة المالية بالشكر لكل من ساهم في إعداد تلك الاالهيئة العامة لإدارة  تتوجهوفى النهاية 

 .نؤمن أن العمل الجماعي هو أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف المنشودةلأننا  ؛ويكملها ستراتيجيةيضيف إلى الا
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 .المصرفية غير المالية الخدمات ومعهد الهيئة داخل من الباحثين من العمل وفريق والبحوث السياسات إدارة خاصة وبصفة ،تخصصه في كل الهيئة
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  ملخص تنفيذي .1

مستدام، النمو العلى القدرة و الكلي الاستقراربسوق يتمي ز  إلى بناء اقتصاد يةالاقتصادللتنمية  ستراتيجيةالاالرؤية تهدف مصر من خلال 

ع ويعتمد على المعرفة التكي ف مع المتغي رات العالمية،  والقدرة علىالعالمي،  الاقتصاد مع الانفتاح على، بتكاروالا ويتمي ز بالتنافسية والتنو 

ي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاقتصادمما يرفع من معدلات النمو  ؛ةومنتج ةوتعظيم القيمة الم ضافة، وتوفير فرص عمل لائق

 الإجمالي.

حيث يتميز  ؛المستدامة يةالاقتصادلنجاح عملية التنمية  أحد المقومات الرئيسيةويعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث 

المالية التقليدية غير فعال في قيادة  الأنظمةعلى  الاعتمادصبح أقد و، بتكاروالاعلى التكنولوجيا  الاعتمادوالحديث بالمرونة  الاقتصاد

 في المرحلة القادمة. يةالاقتصادعملية التنمية أو تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تواكب طموحات مصر 

والتمويل أن هناك علاقة طردية بين مستوى تطور القطاع المالي وعملية النمو  الاقتصادوتوضح الدراسات الأكاديمية والأدبيات في علم 

بحيث  ؛لاقتصاداي. كما توضح التجارب الدولية ومراجعة الأدبيات أن هناك حاجة ضرورية لوجود هيكل مالي متوازن داخل الاقتصاد

بل ذهب البعض إلى أن تدعيم القطاع المالي غير المصرفي  ؛يتكامل القطاع المالي المصرفي )البنكي( مع القطاع المالي غير المصرفي

 دوره وتطويره له دور أكبر في عملية الشمول المالي والنفاذ إلى التمويل وتحقيق معدلات نمو شمولية ومستدامة. زدياداو

 الأدواتلجمع المدخرات وتقديم كبيرة لما يتمتع به من إمكانيات  ؛في مصر للاقتصاد اأساسي   امكون   يعد لمالي غير المصرفياالقطاع إن 

 يةالاستثمارومن ثم التوسع في إقامة المشروعات  ،يةالاقتصاداللازم للأنشطة لتمويل ابما يساعد على توفير  ؛المالية المتنوعة والمتطورة

 .يةالإنتاجفرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية خلق ببما  ؛ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى

 الأغراضالقدرة على خدمة جميع  هغير المحدود والمرونة مما يكسبالأنشطة والخدمات تنوع  بمزاياع القطاع المالي غير المصرفي تيتمو

الخاصة أو  يةالاستثمار بشكل مثالي مع أطراف التنمية من المؤسساتوالتكامل القدرة على التعاون ة، وذلك فضلا  عن بكفاء يةالاقتصاد

 .يةالاقتصادالتنمية  طخطفي ا ا أساسي  شريك  هذا القطاع مما يجعل  العامة الجهات الحكومية

 ،الوطني للاقتصاد يدعم القدرات الماليةبناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال ل استراتيجيةوضع ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية 

 التالية: ستراتيجيةوتحقق الأهداف الا

 .يالاقتصادمحفز للنمو وحتوائي اخلق نظام مالي غير مصرفي  .1
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 جنبية.ات الأجاذبيته للاستثمارو الوطني الاقتصادالمساهمة في تحسين تنافسية  .3
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 .تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع .5
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 Conceptual Frameworkطار النظري والأدبيات : يتناول الجزء الأول منها الإإلى ثلاثة أجزاء رئيسية ستراتيجيةالاتنقسم هذه و

and Literature Review  الأفرادالتي تناولت العلاقة بين القطاع المالي ومعدلات النمو ومستويات دخول Per Capita Income ،

لتمويل وتحقيق الشمول المالي.  كما تتطرق الدراسات الأكاديمية إلى الهيكل المالي الأمثل النفاذ إلى اإلى دور القطاع المالي في  بالإضافة

 Bank- Based Economyعلى النظام البنكي  الاعتمادمع توضيح أهمية وجود توازن بين  ،ودوره في تحقيق النمو المستدام –إن وجد  –

 .Market- Based Economy الأسواقبنكي أو النظام القائم على والنظام غير ال

للازم لعملية التنمية اوالدور الذي يلعبه في توفير التمويل  ،ستعراض قطاع الخدمات غير المصرفية في مصراالجزء الثاني  ويتناول

 هذا القطاع خلال السنوات الماضية.أداء مع التطرق لتطور  يةالاقتصاد

المالية غير المصرفية  الخدماتلتطوير  الهيئة العامة للرقابة الماليةأن تتبناها  نقترحالتي  ستراتيجيةالثالث فيتناول الرؤية الاأما الجزء 

 أيض ا ستعرض هذا الجزء. كما ي2030مصر  المستدامة يةالاقتصادلتحقيق أهداف خطة التنمية ي الاقتصادوتفعيلها بشكل أكبر في النشاط 

ثم نختم هذه الدراسة بالخلاصة وبعض   في إطار زمني محدد.ومحاور عدة التي يجب العمل على تحقيقها من خلال  ستراتيجيةالأهداف الا

 .Concluding Remarks and Some Policy Implicationsمضامين السياسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية غير المصرفية للأنشطةستراتيجية الشاملة الا

2018 - 2022 

 

 

 
6 

 Conceptual Framework and Literature Reviewالإطار النظري والأدبيات  .2

لا تتوفر لديهم فرص  المالية ممنائض والف ويتتمثل في تجميع المدخرات من الأطراف ذالتي مالية الوساطة ال اتيقوم النظام المالي بعملي

  . تمويلي اا ويواجهون عجز  الواعدة فرص تلك الخرى لديهم أطراف وتوجيهها إلى أية، استثمار

في الأصول  الاستثمار، والمدخرات تجميع تتمثل فيمجموعة واسعة من الخدمات  خلال تقديمويتميز القطاع المالي بالتنوع من 

 .يةالاقتصادات الضرورية لإتمام العملي الماليةوتسعير الأصول وغيرها من الخدمات ، وإدارة المخاطر، التمويلوالمشروعات، وإتاحة 

والحكومة، وبالتالي فإن قيام النظام المالي بدوره في  الأفرادالتمويل لقطاعات الأعمال ونتظام توفير خدمات اويساعد القطاع المالي على 

من تحقيق  هعما يؤدي ية، فضلا  الإنتاجية الحدية للعناصر الإنتاجالتراكم الرأسمالي، ويرفع من  توفير مصادر التمويل يزيد من فعالية

 .المالي وكفاءة النظام المالي الاستقرار

ي، ثم نتطرق إلى هيكل الاقتصادونعرض فيما يلي الإطار النظري وأهم الدراسات التطبيقية التي تناولت أولا  علاقة القطاع المالي بالنمو 

 شاملة ومتكاملة ستراتيجيةجة لالقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ثم نختم بمدى الحا ةجتماعيالايليه الأبعاد  ،النظام المالي الأمثل

 لقطاع المالي غير المصرفي.لتطوير ا

 يالاقتصادالقطاع المالي والنمو 

عن كونه أحد الأنشطة الخدمية  يات الوطنية، فضلا  الاقتصادالمالية أهمية خاصة في  الأسواقيمثل القطاع المالي بشقيه المؤسسات المالية و

يقع على عاتقه مسؤولية توفير حيث التي توفر فرص عمل وتقدم قيمة مضافة من خلال توفير مجموعة من الخدمات المالية،  الأساسية

ات رواد الباحثين منذ مطلع القرن الماضي من خلال كتاب اهتمامفكار مثار هذه الأوقد كانت  .يالاقتصادالتمويل اللازم لعملية النمو 

ي بما تشمله الاقتصاددور الخدمات المالية ومساهمتها في النشاط  لا لمي  ع االأوائل الذين أصلومن   Schumpeter (1911) عدوي   .التمويل

لمخاطر وتسهيل المعاملات المالية اوإدارة  وتقييم المشروعات الاستثمارمثل تعبئة المدخرات وتمويل  ،من نطاق واسع من الخدمات

 ي.الاقتصادالتكنولوجي والنمو  بتكارخدمات أساسية وضرورية، من أجل الربط بين الاية، حيث تعد كلها الاستثمارو

ي. الاقتصادداء  بين النظام المالي وبين مستوى الأالدراسات التي تهدف إلى التعرف على العلاقة التي تربط من عدد كبير ذلك  وقد تلا

مستوى تطور تأثير حول  اؤلعلى التس الإجابةهو  اهدف بحثهم، وكان في هذا المجال اكتب نم  أشهر   King & Levine (1993) ويعد

 إلى عام 1960عام دولة خلال الفترة من  80تمت الدراسة على مستوى دولي واسع بلغ  وقد .يالاقتصادمعدل النمو  علىالقطاع المالي 

ي. الاقتصادا بمستويات أعلى من النمو على من التطور المالي مرتبط إيجابي  أن المستوى الأ :ولىالأ، سة إلى نتيجتينارتوصلت الدو، 1989

كثر أهمية هو أن والأ، جلقتصاد على المدى طويل الأتنبؤ بمعدلات النمو المستقبلي للاا للأن التطور المالي يعد مؤشر   :والنتيجة الثانية

 موال.فء لروؤس الأبشكل إيجابي قوي مع معدلات مرتفعة من تراكم المدخرات وتوظيف ك  على من التطورالمالي يرتبط المستوى الأ

العلاقة بين درجة حول  1998إلى عام  1970  عام على عدة دول عن الفترة الممتدة من  Lensink (2001) في دراسة مقارنة قام بهاو

القطاع  تطورمستوى  ارتفعوقد وجدت الدراسة أنه كلما  .ودرجة التطور المالي في الدولة يةالاقتصادعدم اليقين المرتبطة بالسياسات 



 المالية غير المصرفية للأنشطةستراتيجية الشاملة الا

2018 - 2022 

 

 

 
 7 

كما أن توفر مستوى متطور للخدمات  . Per Capita Income ا بمستوى الدخل للفردي، مقاس  الاقتصادداء ن مستوى الأالمالي تحس  

، وبالتالي يةالاقتصادخلال مراحل عدم التأكد في بعض السياسات  المالية في الدولة سوف يؤدي إلى معالجة الجوانب السلبية التي قد تنشأ

 .يالاقتصاد الإصلاحفي مراحل  ةجتماعيالاو يةالاقتصادثار السلبية اع المالي عنصر هام في معالجة الآن تطور القطإف

ختلاف مستوى التطور المالي ا مدى تأثيرهتم الباحث بالإجابة على ا، على المستوى القومي Guiso (2009)قام بها وفي دراسة أخرى 

 -على دولة إيطاليا  تنصبا التي -ت الورقة البحثية حيث قام ؛اوقد كانت النتائج هامة جد   .داخل أقاليم الدولة الواحدة الاستثمارعلى شكل 

أن نسبة بدء  وقد وجدت الدراسة .قليمإفي كل  الاستثمارات اتجاهعمال وقاليم الدولة من حيث التطور المالي وشكل ريادة الأأبدراسة كل 

 اجتماعيثر أكما أن التطور كان له  . اا مالي  قل تطور  قاليم الأا عنها في الأا مالي  كثر تطور  قاليم الأ% في الأ25عمال تزيد بنسبة وإنشاء الأ

ا توصلت الدراسة إلى نتيجة خير  أعمال تزيد مع زيادة التطور المالي داخل أقاليم الدولة. ون فرص إنشاء ونجاح الأإا من حيث يض  أمستدام 

 .اا مالي  قل تطور  قاليم الأ% من الشركات في الأ6 سرعألات ا تنمو بمعدا مالي  قاليم الأعلى تطور  وهي أن الشركات في الأ ،خرىأهامة 

ا. وفي نفس السياق ا مالي  قاليم الأقل تطور  ا توفر معدل نمو لدخل الفرد أعلى من الأكثر تطور  قاليم الأوعلى المستوى القومي تبين أن الأ

 بالتطبيق على المدن الصينية. متشابهة والتي وجدت نتائج  Zhang et al.  (2012)تؤكد دراسات أخرى نفس النتائج مثل 

المالية  الأسواقفنجد أن الدول ذات  .عد ميزة تنافسية على المستوى الدوليوهي أن تطور القطاع المالي ي   ،ةستخلاص نتيجة هاماويمكن 

ا من حيث التنوع قل تطور  المالية الأ الأسواقفي حين أن الدول ذات  ،علىا تعتبر جاذبة للصناعات ذات القيمة المضافة الأالأكثر تطور  

االأقل  الصناعات هما يصاحب مثل هذع فضلا   ،قل في القيمة المضافةالأو اقل تطور  طوير تحتضن الصناعات الأوالت من الناحية  تطور 

كما  ي.الاقتصادمساهمة القطاع المالي في النشاط  انخفاضوبالتالي تتميز هذه الدول ب ،ثار سلبية على البيئة والمجتمعآمن التكنولوجية 

على سبيل فنجد  .يالاقتصادالمالية وتأثيره على النمو  الأوراقالدراسات حول وجود علاقة إيجابية ومعنوية لتطور سوق  اتفقت أغلب

% 36ى يتراوح حول مستوالذي  Turnover Ratio (1)الدوران كان معدل  إذاأنه  توجد  Beck & Levine (2004) دراسة المثال

 ،%( كمعدل دوران68)نه في حالة تطور هذا السوق ليصل إلى المتوسطات العالمية حول إففي بعض الدول ذات معدلات النمو المنخفضة 

 .ا% سنوي  0.6ي بنسبة الاقتصادمعدل النمو وتيرة فإن ذلك سوف يدفع إلى تسريع 

 ةساهمم يةكيفإلى  Rajan & Zingales (1996) اأشاري، الاقتصادوبالنسبة للعلاقة بين أنشطة القطاع المالي غير المصرفي والنمو 

ي الاقتصادن القطاع المالي غير المصرفي يسهم في تحفيز وتشجيع النمو ، وأوضحت الدراسة أيةالاقتصادت المالية في التنمية قطاع الخدما

وذلك بغرض تمويل  -ول على التمويل للشركات حصي تكلفة الأ -س المال أوهي تخفيض تكاليف ر ،ساسسباب مالية في الأألعدة ا نظر  

الشركات عمليات تأسيس ثاني أن القطاع المالي غير المصرفي هو اللاعب الرئيسي في تمويل السبب الو ،سمالية والتوسعيةأالأنشطة الر

مويل هذه الشركات في دفع عجلة همية الكبيرة لتية وذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة مع الأبتكارالرائدة والشركات ذات الصفة الا

على  الاقتصادن عدم كفاءة أسواق المال سوف ينعكس بشكل مباشر على قدرة أإجمالية مفادها بوتوصلت الدراسة إلى نتيجة  .التنمية

 ي.الاقتصادفي الشركات الواعدة مرتفعة القيمة المضافة وبالتالي على النمو  الاستثمار

                                                            
 .يقصد بمعدل الدوران هنا قيمة التداول إلى حجم رأس المال السوقي  1
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الصادرة عن البنك الدولى  Erbas & Nothaft (2002نشطة القطاع المالي غير المصرفي تناولت دراسة )أعلى أحد  وكتطبيق مباشر

سين ى وتحالاقتصادن تعزيز ورفع معدلات النمو أى، حيث ترى الاقتصادثيره على معدلات النمو أمن حيث ت يالتمويل العقارنشاط 

 ين نظام التمويل العقارألذلك فقد أظهرت تلك الدراسة  ؛اخل الدول الناميةد الإصلاحساسى لسياسات مستوى المعيشة، يعد الهدف الأ

يات التى لديها الاقتصادفراد داخل تلك ، وكذلك رفع مستويات الرفاهية للأىالاقتصاديمكنه خدمة هدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو 

يجاد مصادر للادخار إعمل على ي ين التمويل العقارأولهما أ :رجعت الدراسة ذلك لسببينأحيث  ؛العقاريمنظومة ناجحة من التمويل 

 الاستثمارسواق المال، فتزداد معدلات ات، ورفع معدلات التنمية لأالاستثماريجاد مزيد من إ، والذى بدوره يعمل على الاقتصادداخل 

ما يقوم به نظام  هو يوالسبب الثان .للاقتصاد خرىيرتبط بعلاقات قوية بالقطاعات الأ يع البناء والتشييد والذوقطا الإسكانداخل قطاع 

من خلال ما تقدمه الحكومات من سياسات قوية لدعم  الاقتصادداخل  يةالاقتصادمن  تحفيز ورفع لمعدلات النمو والتنمية  يالتمويل العقار

، يسكان قوإ، ووجود قطاع العقارين وجود نظام ناجح للتمويل ألى إ ونبهت الدراسةذات المقدرة المالية المنخفضة والمحدودة.  الأفراد

 الصناعات المرتبطة بذلك القطاع. ييعملان على تنشيط قطاع البناء والتشييد وخفض معدلات البطالة ف

قراض ن وجود قيود شديدة على الإإات، حيث الاستثمارفراد يعمل على جذب للأ العقارين تقديم التمويل أ Li (2001)وترى دراسة 

ما إيقومون  الأفرادسيجعل هؤلاء  - فريقيا والدول الناميةإالأوسط وشمال مثلما هو الحادث فى دول الشرق  - الدخل يفراد محدودللأ

لى الاستهلاك، فترتفع نسبة الاستهلاك وتنخفض إموال أا وسيتم توجيه مالديهم من عن قرار الشراء نهائي   يو التخلأجيل الشراء أبت

 الأفرادوبشروط ميسرة، سيساعد  العقارين وجود نظام للتمويل أفى حين  .الاستثمارا على معدلات سلب   ذلك المدخرات، وبالتالى سينعكس

 . يالاقتصادمما سيؤثر فى النهاية على رفع معدلات النمو  ،بالتبعية الاستثمار، فترتفع معدلات الادخارلى إقتراض ويوجههم على الا

 المالي الأمثل النظامهيكل 

الدراسات إلى النظر إلى هيكل النظام المالي ومدى تركز مقدمي العديد من تجهت ا ،الاقتصادفي  همن أجل فهم أفضل للقطاع المالي ودور

خر وبين آوقد تنوعت وجهات النظر بين مؤيد لتركز قطاع على حساب  .مصرفي وقطاع غير مصرفيالخدمات المالية ما بين قطاع 

 بالدولة. يالمالالنظام وجهة نظر ترى أهمية التكامل بين قطاعي 

بل يشير ؛ عن الآخر وكون أيهما بديلا  فكرة التنافس بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي  Hellwig (1998 )نتقد اوقد 

حد ن التركز أو زيادة الوزن النسبي لأإوبالتالي ف .الاقتصادتكامل أدوار كل من القطاعين في إدارة  إلى أهمية النظر إليهما من منظور

 يتم توفيرها بشكل فعال.  يةالاقتصادطالما أن الخدمات المالية  ،يالاقتصادا في كفاءة النظام عد حرج  ي  القطاعات لا 

 La Portaوفي هذا النطاق يشير  .مثلهي المحدد لشكل القطاع المالي الأ يةالاقتصادالأوضاع والأهداف وأوضحت دراسات عدة أن 

et al. (2000)  دراسة  رتشاأ تجاهوفي نفس الا .هم لفاعلية وشكل النظام الماليهو المحدد الأدولة ن الإطار القانوني بالأإلىLevine 

في تقديم القطاعين أهمية وتأثير التكامل بين  الاعتبارالأخذ في مع ، كثر أهميةنوني للنظام المالي هو المحدد الأإلى أن الإطار القا (2016)

 قتصاد.للا الأساسيةالخدمات المالية 
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ود في حالة وج (المالية  )الهيكل السوقي الأسواق على المبني ستفادة من الهيكلالا يمكن هشارت إلى أنأالدراسات العديد من نجد أن  كما

ا وفق  من الصعب تحقيق تلك الاستفادة في غياب الرقابة القوية. كما أوضحت الأدبيات أنه نه أفي حين ، إطار قانوني ورقابي قوي وفعال

كان النظام المصرفي أكثر  اوبالتالي كلما كان الإطار القانوني ضعيف   ،شكال الرقابة تكون أكثر إلزاميةأن إلطبيعة القطاع المصرفي ف

 .مةءملا

ن التمويل المصرفي إحيث  ،عتماد بصور غير متوازنة على القطاع المصرفيإلى الجانب السلبي للا في حين أشارت بعض الدراسات

 & Rajanات للمخاطر الاستثمارا لمصاحبة تلك نظر   ؛ات الجديدة مرتفعة القيمة المضافةالاستثمارعادة لا يساهم بشكل فعال في تمويل 

Zingales (1996)   تؤكد دراسة و. خاصة للدول التي تحتاج إلى معدلات مرتفعة من النمو مثل الدول النامية ،بتكارا أمام الامما يمثل عائق

Hellwig (1998) خاصة المستثمرين. كما ذكرت  يالاقتصادالنشاط ا على بقية أطراف سيطرة الهيكل المصرفي سوف تؤثر سلب   أن

أن قدرة القطاع  ى، إل1980 – 2013دولة خلال الفترة  176على  والتي تم تطبيقها Sahay et al (2015)دراسة لصندوق النقد الدولي 

 ي تقل مع كبر حجم البنوك.الاقتصادالمالي على التأثير في النمو 

العديد من  نحو تركز القطاع المالي في تجاهأن الا Langfield & Pagano (2016) حيث أوضح ؛ولقد أكدت العديد من الدراسات ذلك

في معدلات النمو،  انخفاضقد ترتب عليه زيادة المخاطر النظامية و ،المالية الأسواقنحو الهيكل المصرفي في مقابل الدول الأوروبية 

في كفاءة توجيه المدخرات ومنح التمويل، مما قد يؤدي  انخفاضحيث أنه عندما يحدث زيادة في حجم الهيكل المصرفي يحدث إختلال و

عالية التركز  وروبيةن تسعى الدول الأأعلى ضرورة الدراسة كدت أومن ثم  العقارات.أزمة سوق  مثل اقتصاديةفي النهاية إلى أزمات 

نظمة القانونية التي تميز القطاع المصرفي، وتحد من إمكانيات الهيكل السوقي، وكذلك ضرورة في الهيكل المصرفي نحو تخفيض حدة الأ

ا في عملية المالي عموم   نظام ويدعم دور ال ،المالي الاستقرارا من ما يحقق مزيد  ب ،المالية الأوراقالعمل على تحفيز ودعم  تطور سوق 

 ي.الاقتصادالنمو 

بصورة مبالغ فيها على الهيكل المصرفي  الاعتمادأثر  إلى أنا بشكل أكثر وضوح    Nyasha (2016)وفي نفس السياق تشير دراسات مثل

وفي  النمو.معدلات أثر إيجابي على  في حين أن الهيكل السوقي كان له ،يالاقتصادعلى النمو له تأثير سلبي في المملكة المتحدة كان 

على الهيكل  الاعتمادبالدول الصناعية نحو  امتزايد   ااتجاهأن هناك  Luintel et al. (2016)أوضح  دولة 69شملت  دراسة أوسع نطاقا  

إلى  الاقتصادفي  ونحيث يتجه المتعامل ؛يالاقتصادالسوقي، حيث لاحظت الدارسة أن الطلب على الخدمات المالية يتغير مع التطور 

 وخل صت .ب الهيكل المصرفينحو أهمية نمو هيكل سوق المال على حسا اتجاهمما يظهر ك ،طلب المزيد من الخدمات المالية غير التقليدية

سوق المالي الن الهيكل المعتمد على إبحيث  ؛زاد الطلب على الخدمات المالية غير المصرفية الاقتصادأنه كلما تطور إلى نتيجة الدراسة 

 صبح له أهمية متزايدة في الدول الصناعية.أ

 وأوضحت .المالية الأسواقات نحو تطور المؤسسات وتجاهالاتلك بدراسة  Beck et al. (2010)ات الدولية فقد قام تجاهأما عن أحدث الا

المالية  الأسواق ةيبدو في تعميق وزيادة كفاء تجاهوهذا الا ،المالية الأسواقنحو تعميق دور المؤسسات و اعالمي   اتجاهاالدراسة أن هناك 

أن نمو القطاع إلى ا أيض  وأشارت الدراسة  .قل دخلا  عنه في الدول الأ على دخلا  بشكل أكبر منه في القطاع البنكي، كما يبدو في الدول الأ

قوي في تلك الدول نحو تعميق وتوسيع نطاق القطاع  اتجاهالمالي غير المصرفي في الدولة النامية كان بمعدلات أكبر مما يشير إلى وجود 
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ن أثر أختبارها البحث إلى االتجارب الدولية التي قام ب وأوضحت. يةالاقتصادغير المصرفي لديها كأحد أهم عناصر تحقيق التنمية المالي 

نهى الباحث دراسته بتوصية أالدخل. وقد  ةالمالي يكون أكثر معنوية في الدول منخفضة الدخل عنه في الدول مرتفع التطور في القطاع

 ي.الاقتصادجابية ملموسة على مستوى الأداء ين نتائج إالمالية لما لها م الأسواقالدول ذات الدخل المنخفض بتطوير  اهتمامهامة بضرورة 

 اهتمام، وهو ما دعى إلى سوق المالية والخدمات المالية غير المصرفيةات الحديثة نحو تزايد أهمية الأتجاهوبالتالي فقد دعت هذه الا

 اي، قامالاقتصادففي دراسة عن دور القطاع المالي في النشاط  ي.الاقتصادالنشاط في سة دور القطاع المالي غير المصرفي االباحثين بدر

Gurgul & Lach (2012) اختلاف  احيث وجدا  ؛اوقد كانت النتائج هامة جد   .المصرفي وغير المصرفي :بتقسيم القطاع المالي إلى شقيه 

القومي، وذلك  الاقتصادرفي ومستوى النمو في تضح وجود علاقة سببية بين تحسن القطاع المالي غير المصواثير كل من القطاعين، أفي ت

 ،كانت عكسية للقطاع المصرفي Causalityالسببية  في حين أن العلاقة  .الطويل على حد سواءوالقصير يين ختبار العلاقة على المدابعد 

 هو الذي يدفع بالنمو في القطاع المصرفي وليس العكس. ،القومي الاقتصادبمعنى أن النمو في 

ي، أظهرت الدراسة الاقتصادور القطاع المالي غير المصرفي في النمو سنة عن د ينعشر لمدةدولة  40وفي دراسة تطبيقية حديثة شملت 

وذلك  ،جل لمستوى الدخل القومي للفردلمحددات طويلة الأ( يعد من االأسهم)سوق السندات وسوق المالية  الأسواقأن التمويل من خلال 

نه بذلك يمكن إحيث  ؛المالية الأسواقإلى أنه على صانعي القرار العمل على توسيع وتطوير  وانتهت الدراسة .القريب والبعيد ىعلى المد

 .Durusu et al. (2017)ي الاقتصادتسريع عملية النمو 

المالي الحالي في مصر يقوم بدوره بشكل كفء وفعال، وإلى أي مدى وكيف يمكن زيادة : هل النظام ي ثار التساؤلومن خلال ما سبق 

ؤكد الحاجة إلى السعي لزيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلة النظام بهدف زيادة يمؤشرات التنمية في مصر  انخفاضلاشك أن ؟  فعاليته

 .دولةمزيد من التكامل مع النظام المصرفي، بما يدعم مسيرة التنمية في ال فاعليته، من خلال دفع وتشجيع القطاع غير المصرفي وتحقيق

دراسة هيكل القطاع المالي ب والتي قامت Balbol et al. (2005)ي المصري الاقتصاددراسة هامة لكفاءة النشاط لشير نوفي هذا السياق 

وقد شملت الدراسة القطاع المالي  .1974-2002الإجمالي خلال الفترة  المحليالكلية ومعدل نمو الناتج  الإنتاجوعلاقته بإنتاجية عوامل 

المالية. وقد كان للدراسة نتائج هامة تتلخص في أن عمليات  الأوراقفي سوق  مصرفي متمثلا  الو غير أككل سواء القطاع المصرفي 

ي قد الاقتصاد الإصلاحعناصر  استكمالوأن عدم  ،في مصر رغم نجاحها في بعض الجوانب إلا أنها لم تكتمل بعد يالاقتصاد الإصلاح

ذي يلعبه تطور القطاع المالي في زيادة وخلصت الدراسة إلى الدور المهم ال .الاقتصادمالي في بعض جوانب  استقراريترتب عليه عدم 

 الكلية. الإنتاجكفاءة عوامل 

قل أمثل لهيكل النظام المالي هو الذي يؤدي إلى مستويات الأ نحراف عن الهيكللان اأ Luintel et al. (2016)وفي نفس السياق أوضح 

المصرفي  هيز على تطوير النظام المالي بشقيالترك - الناشئة ياتالاقتصادفي  خاصة -نه على الحكومات أو ،يالاقتصادداء والنشاط من الأ

لى إتقليدية  كثرية التحول من التركيز المصرفي الأمع أهم ،بالسلامة والكفاء من حيث التنظيم القانونيالنظامان بحيث يتمتع  ؛والسوقي

 Ben Naceur دفت دراسةهفي حين . الاقتصادغير المصرفي في المالي من خلال تدعيم دور القطاع  متنوع ومتطورمرن ونظام مالي 

et al. (2007) قد وشمال إفريقيا. و الأوسطبدول الشرق  اسوق   12ا على المالية تطبيق   الأوراقق اإلى التعرف على محددات تطور أسو
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 -وراق المالية معدل سيولة سوق الأوتطور الوسطاء الماليين و الادخارالكلية المتمثلة في معدل  يةالاقتصادوجدت الدراسة أن المتغيرات 

كما توصلت الدراسة إلى نتيجة هامة أخرى وهي أن الوسطاء الماليين )البنوك( وأسواق  المالية. الأوراقأهم محددات تطور سوق  منتعد 

 بعضهم البعض.عن  ي وليس بديلا  الاقتصادكعناصر تكاملية لتدعيم النمو  المالية يعملان الأوراق

 قطاع الخدمات المالية غير المصرفيةلتطوير  ةجتماعيالابعاد الأ

توصلت دراسات عديدة إلى أن التطور في القطاع المالي يؤثر على عدالة توزيع الدخل بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المالية للفئات 

مثل الحصول على التعليم  ،كثر عدالةأة اجتماعيوبما يسمح لهم بحياة  ،يالاقتصادمما يسمح لهم بالمشاركة في النشاط  ،منخفضة الدخل

 .Park & Shin (2017)س المال البشري بصفة عامة أوتطوير ر

يسهم بشكل كبير في تخفيض مستويات  غير المصرفي الدراسات السابقة إلى أن مستوى تطور القطاع الماليالعديد من كذلك خلصت 

ة الفئات الفقيرة والمهمشة مما يعزز من قدر ا؛هام   اد عنصر  تكلفة الوصول إلى الخدمة يع انخفاضف ،الفقر وذلك من خلال عدة مسارات

المتطور غير المصرفي فضل. كما أن النظام المالي أنب الحياة مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية بصورة اعلى تحسين جو

ناجحة ولكن ينقصهم التمويل،  اقتصاديةفكار أوالذين لديهم  قل دخلا  صحاب المبادرات من الفئات الأأعمال وكبر لرواد الأأيسمح بدور 

. وفي نفس النطاق الاقتصادب الإنتاجا يزيد من كفاءة عوامل بل أيض   ؛وبالتالي فتوفير التمويل لهذه الفئات ليس فقط يواجه الفقر بالمجتمع

  .Demirguc & Leine (2009)المجتمع فئات  المتطور خدمات إدارة المخاطر والتأمين لكل غير المصرفي يوفر النظام المالي

الربط بين مستوى التطور في القطاع المالي وبين تقليل مستويات الفقر في مصر مستخدمين  Abosedra et al. (2016)تناولت دراسة و

جل بين كل من الشمول المالي طويلة الأطردية علاقة وجود وقد أظهرت الدراسة .  2011حتى  1975بيانات ربع سنوية ممتدة من 

أن هناك علاقة سببية  ت الدارسةوجد Causality  VECM Grangerلسببيةاختبار ا استخداموعند . ي والحد من الفقرالاقتصادوالنمو 

الفقر وهي تقدم التمويل والتأمين ضد المخاطر للفئات  ستهدافبين زيادة التطور المالي وتقليل مستويات الفقر من خلال قناة مباشرة لا

ي الاقتصادوهناك قناة غير مباشرة وهي أن التطور المالي سوف يقلل من معدلات الفقر من خلال الزيادة في معدلات النمو ، اكثر فقر  الأ

في حين أن التأثير  ،جلثر قصير الأأالفقراء من خلال تقديم التمويل وخدمات التمويل يكون له  استهدافن أإلى ت الدراسة شارأككل. كما 

 استمراره الدعوة إلى أهمية ينتهت الدراسة بتوجاعلى المدى الطويل. و رييكون له تأث -الكلي  الاقتصادالنمو في  من خلال - غير المباشر

 وأهمية توجيه جزء من القروض المحلية إلى الفئات الفقيرة بالمجتمع. ،ات الماليةالإصلاح

 قطاع الخدمات المالية غير المصرفية متكاملة لتطوير استراتيجيةالحاجة إلى 

غير  يلتطوير القطاع المال متكاملة وشاملة استراتيجيةتزداد الحاجة إلى وجود إليها،  الإشارةمن خلال استعراض نتائج الدراسات السابق 

اليس ذلك فحسب .المصرفى غير  يأهمية الرقابة على القطاع المالبينت بوضوح الأخيرة العالمية الأزمات المالية  أن ، ولكن نجد أيض 

كانت تخضع لرقابة ضعيفة مثل صناديق التحوط أو الأدوات المشتقة على سبيل المثال  يالت -لأدوات المالية غير المصرفية فا ي،المصرف

الضعيفة تساعد على تدعيم فقاعة الائتمان الأنظمة المالية وعرضتها لمخاطر كبيرة، فالرقابة والتشريعات  استقرارأثرت بشكل كبير على  -

 فى أسعار الأصول. انهيارعادة ما يتبعها  يلأسعار المبالغ فيها للأصول والتوا
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 الاقتصاديساعد فى حماية  -المصرفي إلى جنب مع القطاع  اجنب   –غير المصرفى المالي أن نمو وتطور القطاع  ي علىأكد البنك الدول وقد

وضعف نظم  يكفاءة القطاع المالى غير المصرف السريع من تلك الأزمات، وفى المقابل فإن عدم يالمالية أو تحقيق التعافالأزمات من 

 التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.

 يفى أنشطة القطاع المال والمتزايدمن أن النمو السريع  Liang & Reichert (2012)خر فقد حذرت بعض الدراسات مثل آجانب  وعلى

إذا لم يتزامن ذلك مع تشريعات ورقابة تقلل من  يالنظام المال استقرارو الاقتصادقد يكون له تأثيرات خطيرة على وضع  يغير المصرف

 المخاطر المرتبطة بنشاط القطاع.

وبما  ،ساعدته على تحقيق المزيد من النموبهدف م ي؛حات هيكلية فى القطاع غير المصرفلذلك ركزت العديد من الدول على إجراء إصلا

 .قومية مخصصة لتطوير القطاع استراتيجيةكما أطلقت بعض الدول ، يالقوم الاقتصادعلى أداء  يينعكس بشكل نهائ

لإيجاد قطاع مالي نشط قادر  يةالاقتصادات الإصلاحالمصري خلال السنوات الأخيرة، تحتاج  الاقتصادومع التطور الملموس الذى يشهده 

على التواكب مع تلك المتغيرات وتوفير تمويل وخدمات مالية بصورة أكثر كفاءة وبتكلفة منخفضة وإجراءات أقل وبصورة متنوعة تتيح 

 وبصرف النظر عن حجمه أو ملاءته المالية. ،كل نشاط اقتصادي لمختلفة الاستفادة منها حسب طبيعةللفئات ا

قطاع غير ودولة القيام بهذا الأمر، حيث يجب أن يتزامن مع وجود قطاع مصرفي قوي  قطاع المصرفي وحده فى أييستطيع الولا 

في مصر خلال السنوات الماضية نجد أنه شهد تطورات غير المصرفية مصرفي بنفس القوة والكفاءة. وبالنظر إلى قطاع الخدمات المالية 

لكن تبرز الحاجة  ي الهيئة العامة للرقابة المالية.اعات المختلفة تحت سلطة رقابية واحدة وهملموسة وخاصة فى مراحل ما بعد دمج القط

بشكل أكبر وكما ينبغي خلال المرحلة  الاقتصادفى المرحلة التالية إلى بدء مرحلة جديدة من التطوير والتحديث ليتمكن القطاع من دعم 

ا لكيالحالية والمستقبلية، وأ ة التحديات التى تواجهه من الأدوات والآليات المستحدثة التى لا تخضع لقواعد رقابية يتمكن من مواجه يض 

 منظمة.

مجموعة من المستهدفات لتحقيق  ؛موحدة للقطاع تتشارك فيها مختلف الأطراف ذوي الصلة استراتيجيةوتحتاج تلك الجهود إلى وجود 

ولكن قبل ذلك  .سيتم تناوله بشكل مستفيض في الجزء الثالث من الدراسة القادمة، وهو ما الخمسالعملية الواجب تحقيقها خلال السنوات 

 سنتناول في الجزء المقبل وضع القطاع المالي غير المصرفي في مصر خلال الفترة السابقة وآخر المستجدات به.

 

 ة في مصرقطاع الخدمات المالية غير المصرفينظرة عامة على . 3

 مقدمة

ية الإصلاحفي نفس الوقت معالجة الآثار الناجمة عن تطبيق عدد من السياسات و ،يالاقتصاد الإصلاحمسيرة  استكمالتسعى الحكومة نحو 

ي. الاقتصاد الإصلاحالتي شملها برنامج  ،والنقدية من خلال عدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات المالية  الاقتصادوتحفيز  ،الضرورية
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وإصلاحات تتعلق  الموازنة،واتخاذ إجراءات مالية صارمة لخفض عجز  الأجنبي،لسعر صرف النقد  اتحرير   الإصلاحوتتضمن خطة 

والتي ظلت  الخاص،وازدهار أنشطة القطاع  ،استعادة القدرات التنافسية التي تحتاجها الصادرات المصرية وتستهدف ،الاستثماربمناخ 

والتشريعية منها: رفع سعر الفائدة  يةالاقتصادات الإصلاحمكبلة لفترات طويلة بسبب النقص في النقد الأجنبي. ونتج عن ذلك سلسلة من 

وإصدار قانون  ،وخفض النفقات من خلال رفع الدعم عن المحروقات والعديد من الخدمات العامة ،ات التضخميةتجاهفي محاولة لكبح الا

 . 2017/2016زيادة الإيرادات بإدخال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات عام و ،الخدمة المدنية

 الاستقرارا لدعم استهداف   ؛مليار دولار 12بقيمة سنوات من صندوق النقد الدولي  3كما تم التصديق على برنامج تسهيلات ممتدة لمدة 

وإصلاح  ،ي واستعادة التنافسية للاقتصاد الوطنيالاقتصادالوطني نحو النمو الشامل برفع معدل النمو  الاقتصادوتحفيز  ،يالاقتصاد

  مع توفير أطر الحماية الكافية للفئات الفقيرة والعمل على زيادة فرص التشغيل. ،بتقليص عجز الموازنة الاختلال

وبما  ؛توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة من خلال قيد وطرح عدد من هذه الشركات بالبورصة المصرية إلىالحكومة  تسعىو

حيث  ؛ي هذا الشأنوهو ما أثبتته العديد من الدراسات السابقة والأدبيات ف ،وكذلك تحسين أدائهاحوكمة أفضل قواعد يؤدي لخضوعها ل

نعكاس إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي لهذه املكية الشركات المملوكة للدولة يكون له القطاع الخاص في أوضحت أن مساهمة 

كما أن العديد من الدراسات  .Megginson & Netter (2001). Djankd & Murrell (2002), Megginson (2005) الشركات

   Omran (2004 a.b, 2005, 2007 and 2009).  التي تمت على مصر وجدت نتائج متشابهة

وهو أعلى معدل نمو يتم تحقيقه منذ عشر  ،%( العام الماضي4.2مقارنة بـ ) (%5.3) 2018/2017معدل النمو الحقيقي عام  وقد بلغ

في وإلى درجة أقل  الخاص،، وجاء ذلك جراء التحسن في أنشطة القطاع الوطني في التعافي الاقتصاد ، وهو مؤشر قوي على بدءسنوات

  وتحسن في الصادرات لأول مرة منذ عامين. ،الاستثماردة في وحدوث زيادة محد الحكومي،ستهلاك الا

ويظهر  ،المصري الاقتصاد بينهاومن النامية  اتالاقتصادالكبرى التي تعاني منها  يةالاقتصادتمثل ندرة الموارد التمويلية المشكلة هذا و

تكوين الالقدرة على  انخفاضومن ثم  ،مما ولد فجوة تمويليةللناتج المحلي الاجمالي،  الاستثمارو الادخارعدلات ا في تدني مذلك جلي  

 ي.الاقتصادوالنمو في كافة مجالات النشاط  الإنتاجلرفع معدل  اللازمة يةالإنتاجصول الأوإضافة  سماليرأال

الأجنبية  اتالاستثمارا من تراجع المصري أيض   الاقتصادلة المدخرات، فقد عانى آالمحلية وض إلى ندرة مصادر التمويل بالإضافةو

 الاستثمارمعدلات  انخفاضإلى  2015إلى  2011من في السنوات  دولةالتي شهدتها ال يةالاقتصاد الاضطراباتالمباشرة، حيث أدت 

إلا أنها عاودت  ،2011دولار في عام  مليار 2.2إلى ، فوصلت مليار دولار 13.2وبلوغها  2008 عام فيياتها من أعلى مستو الأجنبي

 اتالاستثماروتدني مستوى تلك  استقراروقد أدى عدم  . 2018/2017خلال العام المالي  دولارمليار  7.7صل إلى الصعود من جديد لت

 المختلفة ومن ثم إلى صعوبة تحقيق أهداف التنمية. الاستثمارعلى الإنفاق على أوجه  الاقتصادقدرة  انخفاضإلى 

الخدمات المالية غير المصرفية تدعيم القدرات المالية للاقتصاد المصري، وتوفير مصادر تمويل قطاع تطوير  استراتيجيةوتستهدف 

، اتالاستثمارالواعدة من فرص الحشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو يتم المساهمة من خلالها في  متنوعة ومبتكرة

 الخاص.العام و ينالتمويلية للحكومة والقطاع الاحتياجاتتلبي المحلي والأجنبي،  ستثمارللاجديدة جاذبة مالية خلق أدوات مع العمل على 
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 ع الخدمات المالية غير المصرفيةتطور قطا

 

وإدارة المخاطر  الادخاروالتمويل و الاستثمارمن الخدمات منها خدمات  اغني   ايتميز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بأنه يقدم تنوع  

، الاستثمار. ويتم ذلك بواسطة عدد متنوع من المؤسسات المالية غير المصرفية، منها شركات التأمين، وصناديق من الخدمات وغيرها

المباشر، والجمعيات والشركات التي تؤدي نشاط التمويل متناهي الصغر، وغيرها من  الاستثماروصناديق  ،وشركات الوساطة المالية

لسوق العقود الآجلة المتوقع تفعيلها  بالإضافة ،والسندات الأسهم عن سوق رأس المال بشقيه المؤسسات المالية غير المصرفية. هذا فضلا  

  خلال المرحلة القادمة.

ي، ولا توجد حتى الآن طريقة واحدة متفق عليها في قياس أو الاقتصادوتتعدد طرق ووسائل قياس حجم ومساهمة القطاع في النشاط 

إلى المصادر المحلية كالهيئة العامة للرقابة  بالإضافة - (3) وصندوق النقد الدولي( 2) من البنك الدولي كلا   أن تصنيف القطاع. فنجد مثلا  

 للقطاع. دم كل منهم طريقة مختلفة وتصنيف ا مختلف ايق -المالية والبنك المركزي المصري 

الوظيفية لتصنيف القطاع إلى أسواق مع إلقاء نظرة سريعة على كل ننا نتبنى النظرة التقليدية إف ستراتيجيةومن أجل خدمة أغراض الا 

لتأجيرالتمويلي والتخصيم، قطاع من قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية المتمثلة في سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، ا

ا  التمويل متناهي الصغر. وأخير 

 

 أولاً: سـوق رأس المال 

والسندات، ويخرج عن  الأسهملمالية غير المصرفية في مصر بأسواق رأس المال وعلى وجه التحديد أسواق يختص قطاع الخدمات ا

حيث يخضع كلاهما لإشراف البنك المركزي  ،لعدم شموله على أسواق العملات الأجنبية بالإضافةنطاق اختصاصه أدوات سوق النقد، 

 المصري.

                                                            
 عن يعبر المالي، الاستقرار أو العمق أو الشمول أو الحجم مثل فقط واحد بعد على أن التركيز يعنى بما الأبعاد المتعددة، ذات الحديثة المالية النظم طبيعة إلى الدولى البنك أشار الدولى: البنك نموذج   2

 إلى يؤدى أن الممكن ومن المخل، التبسيط من نوع هو فقط المالية الأسواق أو البنوك أو المالية المؤسسات مثلا   المالي النظام مكونات من فقط واحد مكون على التركيز وكذلك المالي، للنظام قاصرة نظرة

 على المالية النظم بين ما الاختلافات تستوعب بحيث المصفوفة تلك تصميم تم وقد .العالم بدول المالي النظام لقياس كأداة X  2 4 مصفوفة الدولي البنك استخدموقد . متحيزة سياسات استنتاج أو النتائج تشوه

 المصفوفة أبعاد تتمثل البعض، وبعضها - الدخل لمستوى الفئة ذات في  - الدول بين المقارنة إمكانية ومع التقييم، محل بالدولة المالي النظام وضع عن واضحة صورة تعطي الوقت ذات وفى الدولى، المستوى

 الكفاءة،و ،(الشمول) النفاذو العمق،: "وهي رئيسية خصائص ةبأربع تمتعه درجة يقاس المكونين ذينه من واحد كلو المالية، والأسواق المالية، المؤسسات: وهما المالي للقطاع الأساسيين المكونين في

 ".الاستقرارو
 

 

لأي  المالي النظام في والضعف القوة مواطن لتحديد 1999 عام فيThe Financial Sector Assessment Program (FSAP )( المالي القطاع تقييم برنامج استحدث الدولى: النقد صندوق نموذج  3

 المحور: هي أساسية محاور ثلاثة لىإ ستنادها خلال من ،الرئيسية لوظائفه أدائه في والكفاءة بالسلامة يتميز الذي المالي النظام لىإ النظر يتم المالي القطاع تقييم برنامج خلال ومن. بالصندوق عضو بلد

 .المالي للنظام ةالتحتي البنية الثالث: المحور ثم ،عليه شرافوالإ المالي النظام تنظيم الثاني: المحور الشمولي، المستوى على الاحترازية والرقابة المالي الاستقرار تحليل الأول:
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مالية، حيث شهد سوق الإصدار ال الأوراقي أثر إيجابي على القطاع المالي غير المصرفي وعلى سوق الاقتصاد الإصلاحقد كان لبرنامج و

ا ملحوظ ا مليار جنيه  93بالمقارنة بإصدارات قيمتها  2017مليار جنيه مصري في عام  151المالية بلغت  الأوراقفي قيمة إصدارات  نمو 

   %.62بمعدل نمو حوالي  2016مصري في عام 

 

حيث تضاعف فيه مؤشر البورصة ليرتفع  المالية أداء  استثنائي ا؛ الأوراقشهد سوق تداول  2016أما على صعيد المؤشرات فمنذ عام 

المؤشر  ارتفع 2017ا لمؤشرات مورجان ستانلي، وبنهاية عام وفق   ،العالمية الأسواقمقارنة ب اليكون الأكثر نمو   2016% في 102بمعدل 

 %.22نمو  بنسبة العربيا على مستوى الوطن للبورصة المصرية ليكون الأعلى نمو   EGX30الرئيسي 

 

ستطاع السوق اي الاقتصاد الإصلاحلسياسات  الأجنبي في مصر؛ فانعكاس ا الاستثمارالمالية أحد أهم عوامل جذب  الأوراقويعد سوق 

 .2017مليار جنيه صافي مشتريات أجنبية في عام  7.4من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصري لتضيف  1164جذب 
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ليصل إلى  % عن العام السابق37بنسبة  2017المالية المصرية في  الأوراقإجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق  ارتفعوقد 

 .2016مليار جنيه بنهاية عام  602من  مرتفع امليار جنيه  825

 

في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعـام  امركز   33قدم مصر تو ،وقد ساهمت القواعد التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية

وأهمها تعديلات  ،من خلال التعديلات التي قامت بها الهيئة (Doing Business Report)الرابع على التوالي في مؤشر بيئة الأعمال 

 الاقتصادالمالية بالبورصة المصرية. كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن منتدى  الأوراققواعد قيد وشطب 

في مؤشر تطوير  امركز   34و المالية الأوراقبمؤشر القواعد المنظمة لسوق  امركز    55ر( بمقداWorld Economic Forumالعالمي )

 .المالية الأوراقبمؤشر التمويل من خلال سوق  امركز    17المالية غير المصرفية و الأسواق

 

، أو الأسهمسواء صناديق تستثمر في  ،بمختلف أنواعها الاستثماربسوق رأس المال في كل من صناديق  الاستثماروتتمثل أهم مؤسسات 

إلى الصناديق المتوازنة، فضلا  عما تضخه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة من  بالإضافةصناديق تستثمر في أدوات الدين، 

ا صناديق الملكية الخاصة وشركات إدارة محافظ أيض   الاستثمارما يتراكم لديها من أموال أقساط التأمين. كما يتبع قطاع ات ل  استثمار

ية سواء بطريقة الإنتاجموال في القطاعات وجميع هذه المؤسسات تقوم بضخ الأ ية.الاستثمارالمالية وغيرها من المؤسسات المالية  الأوراق

 مباشرة أو غير مباشرة.
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بلغ . وواحد عقاري استثمارمن بينها صندوق  استثمارصندوق  97إلى  2017ولقد وصل عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 

كبر من إجمالي المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأتمثل الصناديق . و2017عام في نهاية  مليار جنيه 37.9 الاستثمارصافي أصول صناديق 

 الاستثمارالمصرية. وتبين الأرقام أن نشاط سوق صناديق  ل البنوكمن قب امؤسس   اصندوق   90هناك  اصندوق   97فمن ضمن  ،الصناديق

ا ال يعاني من تركز نحو القطاع المصرفيالمصري لايز فخلال  العدد والقيمة النسبية.  انخفاضمن  من حيث التأسيس، كما يعاني أيض 

ا، بينما حالي   97ليصل إلى  اصندوق   91عدد الصناديق من  ارتفعحيث  ؛%10لم يزد بأكثر من  2017وحتى  2013السنوات الخمس من 

 . 2017% بنهاية عام 4.6لتصل إلى  2013% في عام 16إلى رأس المال السوقي من  الاستثمارانخفضت نسبة صافي أصول صناديق 

 

 

أموالها في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، كما يجوز  استثمارتقوم صناديق الملكية الخاصة ب الاستثمارلصناديق  بالإضافةو

فرص من ه وفريالفريدة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما  الأشكالأحد  لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر. ويعتبر هذا النشاط

نشطة التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا الحيوية، تقنية أ والتي من بينها القيمة المضافة، لمشاريع مرتفعة المخاطر ومرتفعةاتمويل ل

قائم على  اقتصادالوطني إلى  الاقتصادفي سرعة تحول هذا النوع من المؤسسات نجاح يسهم السعي نحو إالمعلومات، والبرمجيات. و

ي وزيادة المكون المعرفي في منتجاتها المصر الاقتصادرفع مستوى تنافسية من أجل تسعى إليه الحكومة هو ما و ، بتكاروالاالمعرفة 

 ناديق بقيمة إجمالية للأصول حواليص 4ويبلغ عدد المؤسسات التي تمارس نشاط صناديق الملكية الخاصة هذا العام عدد  وصادراتها.

 .2017مليار جنيه في عام  1.9

 قطاع التأمين: ثانياً

% 17حيث بلغ متوسط معدل النمو  ؛مقارنة بالفترة السابقة الماضية نشاط ا ملحوظ اخلال الأربع سنوات شهد سوق التأمين المصري 

مقارنة بالعام الذي يسبقه. وقد حققت شركات التأمين  2017% خلال عام 23، ووصل معدل النمو 2014مقارنة بالفترة قبل عام  سنوي ا

 .30/6/2013ار جنيه في ملي 13مقارنة بـ  30/6/2017مليار جنيه في  24إجمالي أقساط بلغت 
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شركات تأمينات عامة من بينهم شركة  4تم تأسيس  2017-2014شركة، وخلال الفترة من  36ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 

خلال أكسا الفرنسية وهي من أكبر شركات التأمين العالمية، وشركة واحدة في مجال تأمينات الحياة مقابل عدم تسجيل أي شركة تأمين 

 .2013-2011الفترة 

طبيعيين، حيث بلغت إجمالي التعويضات المسددة  او أفراد  أوتقوم شركات التأمين بدورها في تعويض المضرورين سواء كانوا شركات 

طتها . أما بالنسبة لنتائج أعمال شركات التأمين فقد تحسنت نتائج أنش2013مليار جنيه في عام  7مقابل  2017مليار جنيه في عام  13

، مما 2013مقارنة بمليار جنيه خلال عام  2017جنيه خلال عام  اتمليار 4حيث بلغ فائض النشاط  ؛الماضيةالأربعة عوام الأخلال 

مليار جنيه  86ات شركات التأمين استثماركما بلغ صافي ت الجديدة لسوق التأمين المصري. االاستثمارانعكس أثره في جذب مزيد من 

 .2016بعام مليار جنيه  60.5بـ مقارنة %41، وبمعدل نمو 2013مليار جنيه في  42مقابل  30/6/2017في 
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فائض النشاط إجمالي التعويضات المسددة  إجمالي الأقساط 
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حقوق المساهمين حقوق حملة الوثائق صافي الإستثمارات

 إجمالي الأقساط والتعويضات المسددة وفائض النشاط لشركات التأمين

 لشركات التأمين المساهمينحقوق وحقوق حملة الوثائق و اتالاستثمارصافي 
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بصفة وزيادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية العامة للرقابة المالية ل في إطار سعي الهيئةوعلى صعيد الشمول التأميني، و

عام تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر من خلال الضوابط التي أصدرتها الهيئة ب الدخل، فقد قامت الهيئة يدخاصة محدو

 األف   513حيث بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التأمين متناهي الصغر حوالي  ؛على نطاق التغطية والنتائج انعكس ذلك إيجابي ا. وقد 2016

 مليار جنيه )مبالغ تأمين مغطاة(. 58ل تغطية تأمينية بلغت مليون جنيه مصري مقاب 50بقيمة أقساط تأمين بلغت 

 ،والمعاشات الادخارفي توفير مجموعة متعددة من نظم ، وهي تلك الصناديق التي تساهم صناديق التأمين الخاصةويرتبط بقطاع التأمين 

 المعاشات العامة التي توفرها الصناديق العامة للمعاشاتإلى جانب نظم  سواء تلك المتمثلة في مزايا محددة أو التي توفر معاشات إضافية

  القطاع الخاص(. في)صندوق معاشات العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وصندوق معاشات العاملين 

 الجهةعن  ةث تصبح منفصليتم تأسيسها بحي مالية مؤسساتعبارة عن  يه، والادخارآخر لأدوات  شكلا   صناديق التأمين الخاصةوت عد 

أو معاشات إضافية أو  بالجهة المنشئة، وتكون في شكل مزايا تأمينيةمن العاملين  ةموعها لأغراض منح مزايا لمجنويتم تكوي، ة لهائالمنش

، 2017عام  بنهاية اصندوق   650في مصر ما يزيد على الخاصة القائمة  صناديق التأمينبلغ عدد ة أو رعاية صحية. وقد اجتماعيمزايا 

 11وهناك حوالي مليار جنيه.  60ة حوالي جماليإبقيمة . ونجحت تلك الصناديق في تجميع مدخرات مليون مستفيد 4.8يستفيد منها حوالي 

مليون جنيه(  250صغيرة الحجم )أقل من المقابل يبلغ عدد الصناديق  وفي  المليار جنيه. الصندوق الواحدأصول  يفوق حجممنها  اصندوق  

 صندوق.  601

 

 التمويل العقاري: ثالثاً

، مما يجعل حسن لتمويلللحصول على امتنوعة يوفر مصادر وآليات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، فإن كما أوضحنا سالف ا

ي. ومن الاقتصادويدفع بعجلة النمو  الاقتصادسد الفجوة التمويلية بفي استغلال الطاقات الكامنة لتلك الخدمات يسهم بشكل فعال وكفء 

ى، تصادالاقللنمو  ا جوهري اوالذى يعد محرك   ،العقاريالتي تساهم في دعم النشاط  العقاريضمن مصادر التمويل المهمة، مؤسسات التمويل 

 ا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.نظر  
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إجمالي الأصول إجمالي الاستثمارات إجمالى الاشتراكات

 والأصول لصناديق التأمين الخاصة اتإجمالي الاشتراكات والاستثمار
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أو لأغراض  اقتصاديةيسهم قطاع التمويل العقاري في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض و

مليار  7مقابل  2017عام بنهاية  مليار جنيه 8.5 قيمة التمويل العقاري الممنوح يجمالأو ترميمها وصيانتها. وقد بلغ إ تمويل المساكن

وبما يعكس  ،ربع سنواتأوهو ما يمثل ضعف حجم نشاط التمويل العقاري قبل  ،2013مليار جنيه في  4.3 كما بلغ  ،جنيه فى العام السابق

ا  .لقطاعفي هذا ا الحوظ  م تطور 

ت قيم التمويلا إجمالي% من 78ى هذا الغرض العائلي، حيث وجهت إل الإسكانفي تشجيع الطلب على بشكل عام، فقد ساهم هذا القطاع و

  والتجاري والخدمي. الإداريللإسكان فكانت النسبة المتبقية ، أما 2017الممنوحة بنهاية عام 

 

 

 والتخصيم التأجير التمويلي

يتميز التمويل في هذا المجال بإتاحة خيار تملك حيث  ؛لاقتناء الأصول الرأسمالية اللازم توفير التمويل التأجير التمويلي فييساهم نشاط 

مشروعات وفر قطاع التأجير التمويلي فرص تمويل الأصول الرأسمالية اللازمة للوي  الأصول عند انتهاء فترة عقود الـتأجير التمويلي.

ية على الإنتاجوبناء المخزون من الأصول  ا في تمويل الإنفاق الرأسماليبارز   ادور  هذا القطاع يلعب و الدولة. في  والخدمية يةالإنتاج

االمستوى ا ا هام  الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات مع  لقومي. كما يلعب هذا النشاط دور 

 . الإنتاجبدء 

 ةمليار جنيه، وجهت منها نسب 28.6حوالي  2017عام بنهاية  من خلال شركات التأجير التمويليالتمويلات الممنوحة  ةجمل بلغتوقد 

وي عد  . الإنتاجتمويل الآلات ومعدات وجهت لية، والنسبة المتبقية الإنتاجاقتناء الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات % لتمويل 73.5

التالتأجير اقطاع   ما يقرب من خمسحيث تضاعفت قيمة العقود  ؛مليار جنيه (6.1) 2013مقارنة بعام  مويلي من أبرز القطاعات نمو 

  .خلال هذه الفترةمرات 
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مما سوف يكون  ؛ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه بمعدلات كبيرة خاصة في ظل إنشاء الهيئة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

 له أثر كبير على تيسير وتشجيع عمليات التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

تخصيم  عن طريقوعلى وجه الأخص  ها،رأس المال العامل وتسريعتمويل لدورة أحد الركائز لتوفير أما بالنسبة لنشاط التخصيم، في عد 

قصيرة المالية دوات الأالتخصيم بشراء محفظة من  اتتقوم شركو التصدير للخارج. عن أنشطةالمالية قصيرة الأجل الناشئة  الحقوق

في الأجل  ةللازمسيولة اال لتلك الشركات على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر ممقابل حصولهالمشروعات شركات ومن ال الأجل

 ة. وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل،الحقوق المالي استحقاقحتى تاريخ  الانتظاردون الحاجة إلى القصير 

ضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور تيكما . شركاتمخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على أرباح ال انخفاضكما يؤدى إلى 

ات، مما يرفع الكفاءة من خلال التركيز على العملاء( على الشركالتحصيل/إدارة حسابات لعمليات المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية )

 للعمليات التي تزاولها تلك الشركات.الارتقاء بالإدارة الفنية 

ا أبعاد دولية لتشجيع الصناعة المصرية وتشجيع التصدير من خلال شبكة شركات إلى أن نشاط التخصيم له أيض   الإشارةتجدر كما 

مما يشجع عمليات  ؛تستطيع شركات التخصيم المصرية تمويل رأس المال العامل للمصدرين المصريينحيث  العالم،التخصيم على مستوى 

 الأوراق% من إجمالي حجم 2حيث لم يتعد  ،وإن كان هذا النوع لايزال يحتاج إلى مزيد من التطوير ،التصدير على المستوى القومي

 .2017المخصمة عام  

 الأوراققيمة  ارتفعحيث  ة؛واعد االتخصيم في مصر سوق   قويعد سو .شركات 8بالسوق المصرى من خلال  س نشاط التخصيموي مار  

 .2017مليار جنيه في  9إلى  2013مليار جنيه في  3.3حيث زادت من  تقريب ا؛ثلاثة أضعاف  حوالية مالمخص
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 التمويل متناهي الصغر 

الدولة للشمول المالي، حيث  استراتيجيةضمن  2014يعتبر نشاط التمويل متناهي الصغر أحد الأنشطة التي استحدثتها الهيئة خلال عام 

 ا في كافة المحافظاتفرع   1657وصلت عدد فروعها إلى مؤسسة وشركة و 842البالغ عددها  -الصغر  تسعى مؤسسات التمويل متناهي

ي الرسمي، وذلك بمنح التمويل للأفراد والمنشآت الاقتصاديع الفئات محدودة الدخل على المساهمة في النشاط إلى المساهمة في تشج -

ا، وبما يسهم في الحد من البطالة ويساعد متناهية الصغر بوسائل ميسرة ، ويكون لذلك مردود إيجابي في تحسين دخول الأسر الأكثر فقر 

 نتائج مبهرة للغاية.تلك الجهود وقد أثمرت . الكلي الاقتصادوالتشغيل في  الاستثماربزيادة حجم 

، 2018من عام  الأولمليار جنيه في نهاية الربع  8.4مليون مواطن بقيمة أرصدة تمويل زادت على  2.4بلغ عدد المستفيدين أكثر من  فقد

 4.4% من إجمالي المستفيدين وبأرصدة تمويل بلغت 70بلغت نسبة الإناث المتمتعين بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي في حين 

الأنشطة وت نسب تمويل الأنشطة التجارية بلغكما  مليار جنيه. 4% بأرصدة تمويل بلغت 30بينما بلغت نسبة الرجال حوالي  ،مليار جنيه

% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي 7.5%، و 12.9%، و 17.3% ، و 62.3حوالي  يةالإنتاجوالأنشطة  الخدمية والأنشطة الزراعية

% من إجمالي أرصدة التمويل الممنوح ولعدد 72مليار جنيه بنسبة  6بلغت قيمة التمويل الفردي حوالي على التوالي، في حين  الصغر

 العملاء.% من إجمالي عدد 46مليون عميل بنسبة  1.1
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 هيكل القطاع المالي المصري

غير المالية قطاع الخدمات و ،ي قطاع الخدمات المالية المصرفيةوه ،رئيسية قطاعات ةثلاث منلخدمات المالية المصري يتكون قطاع ا

 .ا الهيئة القومية للبريدالمصرفية ، وأخير  

هي أيسر طريقة حجم الأصول  استخداموتشير العديد من الدراسات إلى أن هناك عدة طرق لقياس حجم القطاع المالي في أي دولة، إلا أن 

يبلغ حوالي  -بإجمالي الأصول  مقاس ا -قام إلى أن حجم هذا القطاع وبالنظر للقطاع المالي في مصر تشير الأر هذه الطرق وأكثرها شيوع ا.

 .(3)وهو ما يزيد عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي  ،تريليون جنيه 5.51

 تبلغ حوالي إجمالي أصول القطاع المصرفي، نجد أن المصرفية وغير المصرفيةالمالية وعلى مستوى التوزيع القطاعي بين الخدمات 

أما  ،جنيه مليار 886القطاع المالي غير المصرفي بينما يبلغ إجمالي أصول ، 2016/2017 العام المالينهاية  يجنيه ف ليونيتر 4.42

 .(4) 2017/2016 العام المالي في نهاية مليار جنيه، وذلك 420الهيئة القومية للبريد فتبلغ إجمالي أصولها حوالي 

  

 

 

_____________________ 

ن بعض أصول القطاع المصرفي المتمثل في البنوك مسجلة في البورصة المصرية وكذلك بعض إحيث  Double Countوجود ما يسمى الحساب المزدوج  الاعتبارقد يقل هذا الرقم قليلا  إذا ما أخذنا في  3

 .ضمن رأس المال السوقي مرة أخرىووتم حسابها ضمن أصول القطاع المصرفي وغير المصرفي  ،شركات التأمين والشركات العاملة

 .التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، و30/6/2017النشرة الشهرية للبنك المركزى و ،12 عدد ،12وزارة المالية المصرية تقرير  ،2017التقرير المالي الشهري ، أكتوبر  4

،  القطاع المصرفي
مليار جنيه4420
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القطاع المالي غير 
،المصرفي

مليار جنيه886
16%

،هيئة البريد
مليار جنيه204
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سوق المال، العاملة في مجالات  تلكوتتكون المؤسسات من  .الأسواقالمؤسسات و :غير المصرفي فيتكون من شقين هما المالي أما القطاع

ا المؤسسات العاملة في التمويل متناهي التخصيم، وأخير  و التأجير التمويليوالتمويل العقاري، والتأمين وصناديق التأمين الخاصة، و

% من إجمالي حجم 3.6تمثل حوالي  30/6/2017مليار جنيه مصري في  200حوالي ا بلغت قيمة أصول تلك المؤسسات مع  الصغر. وقد 

 % من القطاع المالي غير المصرفي.22.6القطاع المالي و

والذي بلغ في  ،السوقي ا لقيمة رأس المالوالذي يتم قياسه وفق   ،رأس المال سوقكما يتكون الشق الثاني للقطاع المالي غير المصرفي من 

% من القطاع المالي غير 79من إجمالي قيمة القطاع المالي في مصر و  %12.6وهو ما يمثل  ،مليار جنيه 700حوالي  30/6/2017

% 20.1 % من إجمالي حجم القطاع المالي و15.2وبذلك يتضح أن إجمالي حجم القطاع المالي غير المصرفي يمثل حوالي  المصرفي.

 من حجم أصول القطاع المصرفي المصري.

لحة لزيادة حجم القطاع المالي غير المصرفي لتحقيقفي الجزء السابق إلى  الأدبيات التي تم التعرض لها وتشير درجة  أن هناك ضرورة م 

 استراتيجيةوهنا تنبع الحاجة إلى تبني  لهيكل القطاع المالي ككل. -أمكن إن  –أمثل  ، وبما يحقق وضع اأكبر من التوازن بين القطاعين

 من هذه الدراسة.   التاليوهو ما سوف نتناوله في الجزء  ،قومية لتطوير ودعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
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 غير المصرفي الماليالقطاع  استراتيجية . 4

هي محدد هام لكفاءة النظام الكلي المصرفية على أن كفاءة النظام المالي  لخدمات المالية غيرلتطوير قطاع ا ستراتيجيةالاتقوم فلسفة الخطة 

رئيسية على نجاح النظام المالي في القيام  رةمصر تعتمد بصوتبنتها والتنمية المستدامة التي  الإصلاحي لعملية الاقتصادوأن المردود  ،يالاقتصاد

 القومي. الاقتصادفي  المنوط به بدوره

التركيز على تحليل مدى الكفاءة التي قد يكون من المهم  ،الخدمات المالية غير المصرفيةلقطاع  متكاملة استراتيجيةوضع  وقبل البدء في

إلى الفرص المتوافرة للقطاع والتهديدات التي تواجهه.  ويمكن تلخيص  بالإضافة ،قطاع للوقوف على عناصر القوة والضعفاليتمتع بها 

 على النحو التالي: S.W.O.T Analysisذلك من خلال تحليل الكفاءة 

 S.W.O.T Analysisتحليل كفاءة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 

 نقاط الضعف
 

 نقاط القوة

 .واضحة للقطاع استراتيجيةعدم وجود  −

 .ضعف انفتاح القطاع على العالم −

 المرأةك) ةتركيز القطاع على الوصول إلى الفئات المهمش حداثة −

 والشباب(.

 .القطاعبداع في وال  بتكار معدلات الا  قلة −

 .الاستدامة لسياساتالقطاع  تبنيضعف  −

 .البشرية في بعض القطاعاتالحاجة لبناء القدرات  −

 .ضعف نظم إدارة المخاطر −

قدم بعض التشريعات وجمودها وعدم مواكبتها للتطورات  -

 .العالمية

 
 ر.لقطاع بحكم الدستو لسس ى الطار المؤ  استقلالية −

-تأمين-به القطاع )سوق مال ىالتنوع القطاعي الذى يحظ −

تمويل متناهي  –وتخصيم  تأجير تمويلي -تمويل عقاري 

 الصغر(.

 .(والتأمين )مثل سوق المال الأسواقخبرات متراكمة لبعض  −

 

 التهديدات
 

 الفرص

تعتمد على  يتي تفرضها الأدوات المستحدثة التالمنافسة ال −

 .التكنولوجيا

المنطقة التي تركز على تنمية القطاع منافسة متزايدة من دول  −

 .المالي

ضعف الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية والتركيز على القطاع  −

 .المصرفي

 .ات على القطاعالتزامات دولية بتحرير الخدمات تفرض التزام −

 الأخيرة. الآونةتزايد حدة الأزمات المالية العالمية في  −

 
 .غير المصرفية الخدمات الماليةنمو اقتصادي يعزز الطلب على  −

 .مما يعزز فرص النمو المستقبلي اسوق ضخم سكاني   −

 .الادخارالقومي لرفع معدلات  حتياجالا  −

 .قومي بالشمول المالي اهتمام −

 .يةالاقتصادسياسات تركز على تحرير القطاعات  −

)سعر فائدة مرتفع( تعطي ميزة تنافسية للخدمات  اقتصاديةأوضاع  −

 .المالية غير المصرفية
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على نتائج التجارب الدولية في مجال تطوير الخدمات المالية غير المصرفية،  اعتماد  اي المصري، والاقتصادبناء  على دراسة الوضع و

المحدد  وهي ،لكل عناصر الخطةالموجه هي  تعتبر توجهات رئيسية ةعلى ثلاث ةتطوير الخدمات المالية غير المصرفي استراتيجيةتقوم 

وتتمثل تلك التوجهات  .الخدمات المالية غير المصرفيةقطاع يخص  استراتيجيالعنصر الحاسم لكل قرار  تحتويه وتمثللما يجب أن 

 .الاستثمارو بتكاروالا التكاملفي  ةالثلاث

والناتج القومي  ،يالاقتصادلتوسيع مساهمة القطاع في النشاط  ؛الدوليو المحليتحقيق التكامل على المستوى بالأول التوجه  ويعني

 للدولة. الإجمالي

القيادة بالمعرفة  برفع معدلات إنتاجية القطاع وزيادة مساهمته في معدلات التنمية على المستوى الكلي من خلاليختص فالثاني أما التوجه 

 الأعلى. بهدف خلق نظام مالي يدعم ويقدم الخدمات المالية ذات القيمة المضافة  ؛بتكاروالا

ا التي يسعى إليها  الأساسيةهو الغاية  زيادته وتحسين مردودهوأن  ،قاطرة التنمية هو الاستثمارالثالث على أن نشاط التوجه  يعتمد، وأخير 

 .الاستثمارقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في نشاط بها بناء على الميزة الفريدة التي يتمتع  اقتصاديكل مخطط 

 

 "دوليو التوجه الأول "نحو تكامل محلي
 

الإمكانيات من خلال حسن استغلال المصرية، غير المصرفية المالية  الأسواقفاق أمام المؤسسات والآنطاق واليهدف التكامل إلى توسيع 

 ، وذلك من خلال تطبيق السياسات التالية:سهامه في الناتج القومي الإجماليرفع نسبة إبما يساعد في  ؛الكامنة بالقطاع

 

 .خطط تعديل البنية التشريعية تفتح الطريق للتطوير − 
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 "بناء قطاع مالي يتصف بالتكامل مع النظام المالي الدولي" التكامل الدولي •

 الأسواقو المؤسسات فعلىومن ثم  ،لا يحدها إقليم أو بلدان يةالاقتصادالطموحات ف العصر الحديثتقل فرص نجاح الكيانات المنعزلة في 

العالمية، ومن ثم كان التوجه  الأسواقالمالية المصرية أن تسلك هذا الطريق، وأن تنطلق نحو العالمية، وأن يكون هدفها العمل بتنافسية في 

 الوطني من خلال الاقتصاديهدف هذا التوجه إلى دعم و .هو بناء قطاع مالي يتصف بالتكامل مع النظام المالي الدولي ستراتيجيةللاالأول 

بهدف تخفيض الضغوط على العملة المحلية ودعم  ؛لخدمات المالية غير المصرفية المصرية على المستوى الدولياتصدير يادة معدلات ز

 ميزان المدفوعات.

عن  فضلا   المستوى الدولي،عمال على ة للمؤسسات المصرية لفتح مجال الأمحفزسياسات ل هاتبنيمن خلال  رئيسي ا ا وتلعب الحكومة دور  

يجب أن كما  الخدمات ليمتد خارج حدود الدولة.ة تلك المؤسسات للتوسع في نطاق تقديم قاعيكون من شأنها إإزالة أي عقبات إسهامها فى 

التفضيلية التي تعمل على دعم تلك الشركات وتشجيع الميزات القطاع التي يكون لها توجه تصديري مجموعة من تمنح الحكومة مؤسسات 

 ا.التوجه خارجي  نحو القطاع المالي غير المصرفي  مؤسساتبقية 

ا -ليس فقط من المنظور الكلي  ،اا ومبرر  جد   االدعم الحكومي هام  تقديم عد وي   ولكن  - ترالدعم الصادالاستثنائية  يةالاقتصاد ةللأهمي نظر 

ي معايير جودة عالية تفرض المنافسة الدولية تحديات صعبة تتمثل ف حيث، المستوى الجزئي من أجل حفز ودعم المؤسسات علىا أيض  

قد لا تستطيع المؤسسات المصرية تحمله في المراحل الأولية. وبالتالي فإن تدخل الحكومة في تلك المراحل يصبح  امالي   مما يمثل عبئ ا

ا ما وهو أيض   ،ا قامت به العديد من الدول المتقدمة مرتفعة الدخلوهو م ،الكلي الاقتصادا للعوائد الإيجابية على نظر   ؛اا بل إلزامي  ضروري  

 القومية المصرية. ستراتيجيةيتواكب مع الأهداف الكلية للا

 

 تكامل القطاع غير المصرفي مع القطاع المصرفي"" لتكامل المحليا •

مع بعضها النظام المشاركة بطراف كافة الأ فيه تتكامل بحيث ستوى المحلي؛على الم بناء نظام مالي متكامل إلى ستراتيجيةالاهدف ت

المؤسسات المالية غير وبما يسمح بتعزيز قدرة  ،ماليالنظام بال الاستقرارحتى يتحقق  -ة مصرفيالير مع غ ةمصرفيالخدمات ال -البعض 

 . القومي الاقتصاد كامنة لخدمةال هاطاقات كامل استخداما من أجل ا هام  ريك  بأن تكون ش المصرفية

. فعلى سبيل المثال نجد أن التمويل بالمصارف أكثر ملاءمة يةالاقتصادإن تحقيق التوازن يساهم في تحقيق التنمية الشاملة لكافة الأنشطة 

المالية بسبب  الأسواقية المستقرة والتقليدية، في حين تميل صناعة التكنولوجيا بشكل أفضل للتمويل من خلال الإنتاجلتمويل الصناعات 

للقطاع المصرفي في  الدرجات العالية من حالة عدم التأكد التي تختص بها تلك الصناعة. كما ي عد القطاع المالي غير المصرفي مكملا  

صغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، أو الشركات ية سواء الالإنتاجتمويل المشروعات 

أو السندات. كما يتكامل القطاع المصرفي والقطاع  الأسهمالعملاقة من خلال التمويل بواسطة سوق رأس المال سواء من خلال إصدارات 
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تويات عالية من الأصول الملموسة، أو لديها سجل تاريخي من الإيرادات غير المصرفي من خلال تمويل البنوك للشركات التي لديها مس

ة، مع العمل على وجود الأصول الملموس ية، أو قليلةبتكارالمالية يتناسب مع الشركات الا الأسواقوالعوائد، في حين أن التمويل من خلال 

عن وجود مستويات عالية من الشفافية  ، فضلا  الأسواقالثقة في تلك  بها بكفاءة من أجل بناء لتزاملحماية المستثمرين يتم الا آليات فعالة

 لأغراض تعزيز تلك الثقة. 

ومن ثم يعتبر تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية المختلفة سواء على القطاع المصرفي أو القطاع غير المصرفي له دور هام لضمان 

عارضة بين القطاعين، أو للعمل نحو تضافر الجهود من أجل تعظيم المردود فاعلية التكامل، سواء بالتحقق من عدم وجود سياسات مت

 ي الكلي لقطاع الخدمات المالية.الاقتصاد

، فلا بد من السعي نحو يةالاقتصادخر، فحتى يحقق القطاع المالي غير المصرفي دوره المنوط به في دفع عجلة التنمية آوعلى صعيد 

وتخدم في مجملها  منظومة واحدة متماسكةحتى تتكون  البعض، االمالي غير المصرفي مع بعضهقطاع الداخل الفرعية  الأنشطةتكامل 

ات المالية الحديثة بالأنشطة والمنتجات التي يقدمها بتكارالتنوع الواسع للافي ضوء و .رة التنميةفي تدعيم مسي وذلكالقومي  الاقتصاد

 بينها.التشابك قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة درجة 

 

 بتكارالقيادة بالمعرفة والا :بتكارالاونحو قطاع قائم على المعرفة  :التوجه الثاني

والتكنولوجيا،  بتكارالاعلي  يةالاقتصاد، الذي تعتمد فيه الأنشطة بتكارباقتصاد المعرفة والايات المعاصرة على ما يعرف الاقتصادترتكز 

ي على الأصول الاقتصادكمدخلات في زيادة القيمة المضافة وخلق الثروة، بحيث يعتمد النمو  هااستخدامووالعقول البشرية جيدة التعليم، 

، ويتعاظم فيه إسهامات المعارف والمهارات التقنية العالية في تنمية الماديةالأصول اعتماده على من  أكثر من الطاقات البشرية الخلاقة

بناء جسور لتمكين القطاع المالي غير المصرفي إعتمادا  على التكنولوجيا  ستراتيجيةوتستهدف هذه الا ،ةجتماعيالاو يةالاقتصادالأنشطة 

 والإبتكار من تحقيق معدلات نمو شمولية ومستدامة.

ولكن يقوم  ،تطوير قطاع مالي يقدم خدمات مالية حديثة ومبتكرة فقط علىللاقتصاد الوطني  بتكاروالاولا تقتصر فكرة قيادة المعرفة 

، وذلك من تكنولوجيا مرتفعة القيمة المضافةالوطني من أجل دفع الصناعات عالية ال الاقتصادية بالإنتاجالقطاع بتحفيز كل القطاعات 

 خلال السياسات التالية :

 

 والمنتجات خدمات الفي تقديم  بتكارعلى المعرفة والا الاعتماد •

 

، وتزويد بتكاروالاالمعرفة  علىقائمة ال العالية،التقنية من ول في تمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من الاستفادة يتمثل المحور الأ 
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بداع التطبيقية وتنمية قدراتهم على الإتزويدهم بالمهارات مع التكنولوجيا الحديثة، الخاصة بكبر من المعارف أقدر ببالقطاع العاملين 

 ةجتماعيالاو يةالاقتصادغراض هداف والأوبما يخدم الأ ،ومزايا تنافسية للقطاع المالي غير المصرفي المصري ا، بما يحقق فرص  بتكاروالا

 ي.الاقتصادخرى كالشمول المالي والنمو الأ

الخدمات المالية وخدمات الدولة المصرية بكل قطاعاتها نحو التطور التكنولوجي، وبصفة خاصة تطوير  تتجها إذ ويعد هذا المحور أساسي  

لكتروني، ولا يتصور أن يتخلف قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عن الركب في هذا المجال، خاصة وأن هناك مجالات الدفع الإ

ليس فقط من المؤسسات المالية غير  ،يحتاج تحقيق ذلك إلى دعم قوي ومجهود كبيرواسعة للتطوير في الخدمات المالية غير المصرفية. و

االمصرفية في تأمين بيئة وعلى الهيئة دور هام  . عن ممثلي القطاع المصرفي فضلا   ،من الجهات الرقابية الأخرى والحكومة ؛ بل أيض 

يم خدمات ذكية متكاملة من خلال قنوات متعددة في إطار من الشفافية عمل تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات، و تكفل تقد

 والنزاهة وتحقيق الإتاحة لتلك الخدمات، وترضى مجتمع المتعاملين.

 القائم على المعرفة الاقتصاددعم التحول نحو  •

يات الاقتصادوبصورة خاصة في  ،بشكل عام يةالاقتصادا لمحدودية الموارد ولكن نظر   -التقليدية  يةالاقتصادرغم أهمية جميع الأنشطة 

 ،الخدميةية الإنتاجالقطاعات  إحدىبناء ميزة تنافسية في على تقوم  استراتيجيةتبني  فمن الضروري -المصري  الاقتصادا مثل قل تطور  الأ

كأحد أهم محاور  بتكاروالامحور المعرفة  2030مصر  –خطة التنمية المستدامة ت تبن، لذا القيمة المضافة بارتفاعوالتي يجب أن تتصف 

اكثر الدول الأمن عديد بين  امشترك   ايعد عنصر   ستراتيجيالاوالجدير بالذكر أن هذا التوجه التنمية المستدامة في مصر.  حيث أ شير ؛تطور 

  .اليابان وكوريا الجنوبية استراتيجيةليه في إ

، يةالاقتصادكبير على معدلات التنمية  تأثيرلها تتمتع بقيمة مضافة عالية، و اقتصاديةوالمعرفية بأنها أنشطة  يةبتكارالاتتميز الأنشطة و

جديدة ا منتجات ما لتقديمهنظر   ؛مخاطرالمال الرأس وإلى نشاط  طويل الأجل،متوسط و مالي تمويللكنها في نفس الوقت تحتاج إلى 

 مبتكرة.و

% في الوقت 7يصل إلى  اقتصاديتحقيق معدل نمو  يستهدفلتنمية المستدامة التي تبنتها الدولة ا استراتيجيةفي ي الاقتصاد شقال ولما كان

تدعم  استراتيجيةكان من المهم أن يتبنى القطاع المالي %، 5.2% و 4.2 الذي يدور معدل النمو السنوي في آخر عامين حول مستوى

القطاع المالي غير المصرفي نحو خدمة وتحفيز الأنشطة  اتجاهتحقيق معدلات نمو مرتفعة ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك من خلال 

 القومي. الاقتصاددعم مسيرة وذلك بهدف  ؛الاقتصادوالمعرفة ذات القيمة المضافة الأعلى في  بتكارالقائمة على الا يةالاقتصاد

 



 المالية غير المصرفية للأنشطةستراتيجية الشاملة الا

2018 - 2022 

 

 

 
30 

 التنمية هو قائد الاستثمارنشاط : التوجه الثالث

لجميع  يةالاقتصاد الرفاهيةولتحقيق مستويات لائقة من  ،ل بمصر إلى ما تستحقهوبهدف الوص - يةالاقتصادمن أجل رفع معدلات التنمية 

 للقطاع المالي غير المصرفي. الرئيسي الاهتماموأن يكون هو محور  ،الاستثمارب الاهتمامكان من المهم  -أفراد المجتمع المصري 

هو  الاستثمارالمالية. ويعد تنشيط الوساطة خدمات لتوافر كفء مع  ،يةالاقتصاد الأنشطةالعديد من الجهود بإلى تضافر  يةالاقتصادالتنمية وتحتاج 

 .الاقتصادداخل  الاستثمارتخدم منظومة أخرى  اقتصاديةومن أجله تقوم عدة أنشطة  ،تحقيق ذلكالمسئول عن  العنصر الأساسي

باستثناء خدمة تلقي الودائع التي اختص بها القطاع المصرفي  على جميع الخدمات المالية هبشمول هوينفرد القطاع المالي غير المصرفي وحد

من جمع  بدايةالقومي على المستوى  ن القطاع المالي غير المصرفي يجمع كل صور الخدمات المالية الرئيسيةالمقابل فإفي بشكل رئيسي. 

 إدارة المخاطرإلى خدمات  بالإضافة، لماليةوتوفير التمويل المناسب من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والمنتجات ا ،المدخرات

الي فإن وبالتات الواعدة، الاستثمارمن خلال نشاط التأمين. وتعتبر أهم وظائف القطاع هي إدارة وتوجيه فوائض الأموال نحو  يةالاقتصاد

. الاستثمارخطة تطوير نشاط  وضعيجب أن تكون لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية  ستراتيجيةولى في وضع الخطة الاالخطوة الأ

التمويل ووإدارة المخاطر  أنشطة سوق المالخرى لخدمة وتدعيم هذا النشاط متضمنة المالية الأ الأنشطةتوجيه وتخطيط جميع ويتبع ذلك 

 للتمويل متناهي الصغر.  بالإضافةمثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي  المتخصص،

القطاع المالي غير المصرفي  لتنميةتها استراتيجيلرؤية مصر في تحقيق  ةالثلاث ستراتيجيةالتوجهات الاأن إلى مما سبق  ونخلص

 تتمثل في:

 الوطني من خلال التكامل الدولي والمحلي. الاقتصادتوسيع مساهمة القطاع في  التكامل: •

 .بتكاريقوده المعرفة والاي من خلال قطاع الاقتصادالمساهمة بفاعلية في النمو  القيادة بالمعرفة: •

 ويلحق به كل الخدمات المالية الأخرى. يةالاقتصاديمثل قاطرة التنمية  :الاستثمار •

 

 "2030مصر  -التنمية المستدامة  استراتيجية"من 

ية
نم

لت
ت ا

را
ش
مؤ

م 
أه

ن 
م

 

 .بتكارالاا في مجال دولة عالمي   40مصر من ضمن أفضل  •

 .معدل تحسن المساواة بين الجنسيندولة في  20مصر من ضمن أفضل  •

 .االمصري دولي   الاقتصادزيادة درجة تنافسية  •

 .% في المتوسط7يصل إلى  اقتصاديتحقيق معدل نمو  •
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إقامة  فيالمصرفية لقطاع الخدمات المالية غير  ستراتيجي، يتمثل الهدف الالجمهورية مصر العربية يةالاقتصادالسياسات مع  اواتساق  

لتطوير القطاع الرئيسية  ستراتيجيةالا الغايةوبالتالي يمكن صياغة  .محفز للنمو المستدام وداعم للشمول الماليمالي غير مصرفي  قطاع

مع التأكيد على دور الخدمات المالية غير المصرفية في تحقيق  يةالاقتصادالتنمية  "تدعيم ورفع معدلاتالمالي غير المصرفي في: 

 .القومية والعمل على توسيع هذا الدور" ةجتماعيالاهداف الأ

 للقطاع المالي غير المصرفي إلى خلق نظام مالي يتصف بالسمات التالية:القومية  ستراتيجيةومن أجل ذلك تهدف الا

  .تحقيق التكامل بين مكونات النظام المالي متكامل:نظام مالي  .1

 يركز على خطط التنمية المستدامة. نظام مالي داعم ومحفز للاستدامة: .2

 .بتكارالا علىتحفيز القطاع المالي غير المصرفي  :بتكاروالاالقيادة بالمعرفة  .3

 .القوميالمساهمة في تحقيق الشمول المالي على المستوى  الشمول المالي: .4

 .القومي الاقتصادالمالي في  الاستقرارتحقيق  نظام مالي مستقر: .5

هداف الأ لتحقيق (Digital Transformation)و التحول الرقمي  (Service Orientation)تبنت الإستراتيجية النهجي الخدمي ولقد 

 ( وهي على النحو التالي:2018-2022) الخمس القادمةسنوات الخلال  لإنجازهاسعي نالعشرة التي  ستراتيجيةالا

 ي.الاقتصاد محفز للنموو مالي غير مصرفي احتوائينظام خلق  الأول: ستراتيجيالهدف الا

 .والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامةتحسين معدلات الشمول المالي  الثاني: ستراتيجيالهدف الا

  ات الأجنبية.ستثمارالقومي وجاذبيته للا الاقتصادالمساهمة في تحسين تنافسية  الثالث: ستراتيجيالهدف الا

 التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.طار تقوية الإ الرابع: ستراتيجيالهدف الا

 تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع. الخامس: ستراتيجيالهدف الا

 تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد. السادس: ستراتيجيالهدف الا

 .%70الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ة زيادة مساهم •
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 .خدمات مالية غير تقليديةو حلول ابتكاروالمالية  الأسواقتطوير  السابع: ستراتيجيالهدف الا

 العالمي. الاقتصادلقطاع المالي غير المصرفي على لتحقيق المزيد من الانفتاح  الثامن: ستراتيجيالهدف الا 

 النظام المالي. استقرارالمتعلقة بسلامة و مخاطرأفضل للإدارة تحقيق التاسع:  ستراتيجيالهدف الا

 رفع مستويات التوعية والثقافة المالية. العاشر: ستراتيجيالهدف الا

 

القوة والضعف وأوجه بدأت الهيئة خطوات النهج الخدمي والتحول الرقمي بدراسة وتقييم الوضع القائم لتحديد نقاط ، 2018مع بداية عام و

وعناصر البنية  ،(Business Infrastructure( لكل من عناصر البنية الهيكلية للأعمال )SWOT Analysisالفرص والتحديات )

 ،(IT Infrastructureعناصر البنية الهيكلية لتكنولوجيا المعلومات )(، و Applications Infrastructureالتحتية للتطبيقات )

( متضمنة درجات التناسق والتناغم HR & Workflow Infrastructureودورة تدفق العمل )، وعناصر البنية الهيكلية للموارد البشرية

( لتلك العناصر مقارنة  بأفضل الممارسات العالمية للجهات Level of Maturityبين تلك العناصر، للوقوف على "درجة النضوج" )

 .دمات المالية عامة  وغير المصرفية خاصة  الرقابية على أسواق الخ

 

الحالية وسياسات تطوير، ثم تقييم درجة نضوجها محور عمل  13وقد تم تقسيم عناصر البنية الهيكلية والتحتية و دورة تدفق العمل إلى 

(Maturity Level Index)   من حيث مقدار إكتمال العناصر(Completeness of necessary elements) ودرجة تلبيتها للغرض ،

(Fitness for Purpose) و درجة تلبيتها للإستخدام ،(Fitness for Use) .مقارنة بأفضل المعايير العالمية للهيئات الرقابية المماثلة ، 

 

 :2022-2018ة و المستهدفات المراد تحقيقها خلال الخطة الإستراتيجي 2018ونعرض فيما يلي نتائج تقييم الوضع الحالي في 

 2022-2021 2021-2020 2020-2019 2019-2018 2018-2017 المحور

      

      الرؤية والاستراتيجية

      خدمات التطبيقات المتخصصة

      التطبيقات الداعمةخدمات 

      خدمات تطبيقات اتصالات الأعمال

      ية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتخدمات البن

75% 60%  30% 80% 80% 

50% 55% 60% 70% 80% 

 30% 50% 70% 80% 

80% 

80% 

70% 

70% 

50% 

50% 

 30%  40% 

15% 

 40%  35% 
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      لموارد البشرية ودورة تدفق العملا

 

 

ودورة تدفق العمل كأساس ونقطة  ستراتيجية النهج الخدمي والتحول الرقمي على تطوير البنية الهيكلية للموارد البشريةاولقد إرتكزت 

 لتكنولوجيا المعلومات، والبنية الهيكلية للتطبيقات، ومن ثم البنية الهيكلية للأعمال.إنطلاق داعمة لتطوير البنية التحتية 

 يالاقتصاد محفز للنموو مالي غير مصرفي احتوائينظام الأول: خلق  ستراتيجيالهدف الا

ا يسهم القطاع المالي بشكل كبير في عملية التنمية، حيث ي عد أحد العوامل الهامة في توفير التمويل والخدمات المالية للشركات ومساعدته

ي، ولذلك تسعي الدول بشكل مستمر لتطوير قطاعها المالي ليكون الاقتصادعلى الانطلاق والنمو وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النمو 

المصري فى السنوات الأخيرة فتزداد الحاجة إلى تنشيط  الاقتصادالتي تواجه  يةالاقتصادوبالنظر إلى التحديات  ة وفاعلية. أكثر كفاء

القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي لخدمة أهداف التنمية. وتبرز أهمية القطاع المالي غير المصرفي في قدرته على توفير 

وهو ما ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل  ،ة وبتكلفة وإجراءات أقل مما يسهل من النفاذ إلى التمويلالتمويل بصور غير تقليدي

 ي.الاقتصادوبالتالي زيادة معدلات النمو 

القومي للمستويات اللازمة  الادخاركما أن الأدوات والخدمات المالية التي يمتلكها القطاع يمكن أن تسهم بشكل كبير في رفع معدلات 

مما يتطلب إيجاد آليات موازية للقطاع  ،الاستثمارو الادخارالمصري من فجوة بين معدلات  الاقتصادلتحقيق النمو المطلوب، حيث يعاني 

 المصرفي تسهم فى حشد المدخرات بصورة أكبر.

" ن يكون النمو من النوع "الاحتوائية فحسب، ولكن الأهم أعلى تفعيل دور القطاع في خلق معدلات نمو مرتفع ستراتيجيةولا تركز الا

الثاني وهو  ستراتيجي، وهو ما يرتبط بشكل كبير بالهدف الاالمختلفةيستفيد من ثماره فئات المجتمع  وإنمالا يقتصر على فئة بعينها ف

 .والشباب وتمكينهم اقتصادي المرأة تحقيق الشمول المالي ليتم تغطية الفئات المهمشة ومحدودي الدخل وبصفة خاصة ا

 

  والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامةالثاني: تحسين معدلات الشمول المالي  ستراتيجيالهدف الا

ومي على النمو بصورة الق الاقتصادالدراسات على أن زيادة نطاق الخدمات المالية يساعد بشكل كبير على تدعيم قدرة  العديد من تؤكد

 تركز على تحقيقه. ل لوضع قضية الشمول المالي كهدف قوميقبل، لذلك اتجهت العديد من الدو أكثر كفاءة من ذي

يتمثل أولها في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمشروعات  ،هداف رئيسيةأ ةالشمول المالي في تحقيق ثلاثيسهم  ،خرومن جانب آ

حيث يمكن للخدمات المالية غير المصرفية أن تسهم بشكل كبير في توفير أدوات مالية تتناسب مع طبيعة وظروف  ،متناهية الصغر
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على الحصول على التمويل من القطاع المصرفي في الشركات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر التي قد لا تكون قادرة 

 بعض مراحل تطور نمو الشركة. 

حيث يساعد الشمول المالي على الوصول بالخدمات المالية إلى قطاعات عريضة من  ،ةجتماعيالاأما الهدف الثاني فيتمثل في العدالة 

مويل مما ي مكن للمرة الأولي تلك الفئات من النفاذ إلى أنواع غير تقليدية من الت ،الشعب وخاصة محدودي الدخل والفقراء والمهمشين

صغيرة ومتناهية الصغر قادرة ليس فقط على رفع مستوى معيشتهم وبالتالي يساعدهم على خلق كيانات  بشروط وإجراءات أكثر تبسيط ا،

 وقدراته. الاقتصادالإضافة إلى إمكانيات تمكنهم من ا وتقليل معدلات الفقر ولكن أيض  

على التاكيد بشكل واضح على أهمية دور القطاع  ستراتيجيةأما ثالث تلك الأهداف فتتمثل في تمكين المرأة والشباب، حيث تحرص الا

خرون بدون وية مع الفرص التي يحصل عليها الآلمالي غير المصرفي فى زيادة نفاذ المرأة والشباب إلى التمويل بصورة عادلة ومتساا

 ي للدولة.الاقتصادوهو ما يضيف مرة أخرى للنمو  ا،اجتماعيى تمكين المرأة والشباب اقتصادي ا وأي تمييز، مما يساعد عل

ات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاستثمار زيادةو يالاقتصادالنمو على كيفية تحويل ية ستراتيجيالاتركز 

 في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين. ةجتماعيالا

والجهات العاملة  بشكل مكثف، وتوعية الشركاتداخل القطاع  الاستدامةعلى توطيد تطبيقات  ستراتيجيةالاهذه لذلك تركز الهيئة من خلال 

على أن تبدأ  حريصة لذا فهي ؛ثل والقدوةكما ستركز الهيئة على القيادة بالم   .يالاقتصاد وأثرها الإيجابي على النموبالقطاع بأهميتها 

 .هاالعاملة في المجال لتطبيقثقافة ودفع الجهات هذه ال نشرلتقود على نفسها  الاستدامةقواعد ومعايير بتطبيق 

 

 ات الأجنبية ستثمارالقومي وجاذبيته للا الاقتصادتحسين تنافسية  الثالث: المساهمة في ستراتيجيالهدف الا

ع المالي غير المصرفي فنجد أنها تركز بشكل كبير على القطا ،بالنظر إلى المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال

ا في التقييمات الدولية خلال  ن أكثر القطاعات التي شهدت تحسن الدرجة كفاءة وتطور القطاع، وكان القطاع بالفعل م وتعطي وزن ا كبير 

ومن ثم  ،الاقتصادبصفة عامة في  الاستثمارجهود تطوير القطاع للمساهمة في تحسين مناخ  استمراريستوجب السنوات الأخيرة، مما 

 جنبية. ات الأالاستثمارعلى جذب المزيد من  الاقتصادزيادة قدرة 

انب كبير ات أجنبية جديدة إلى القطاع مما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جاستثمارعلى جذب  ستراتيجيةكما تركز الا

 من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى القطاع.

 

 التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.طار تقوية الإ: الرابع  ستراتيجيالهدف الا
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القطاع تعد التشريعات هي ل ب الرقابة على القطاع، فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة على 

حيث سيؤدى ذلك إلى عدم مواكبتها للتطورات المتتالية  ؛وتطوير أدائه، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا تتمتع البنية التشريعية بصفة الجمود

 في القطاع، مما يحولها إلى عامل معوق وليس محفز على النمو.

لذلك تركز الهيئة بيروقراطية وتعقد الإجراءات وفق ا لبعض القوانين القديمة؛ هذا، وتتأثر قدرة القطاع على القيام بدوره كما ينبغي بسبب ال

من خلال تطوير تشريعات تتسم بالمرونة والحزم في نفس الوقت، مع  ،التشريعية المنظمة لعمل القطاع البيئةعلى إحداث طفرة حقيقة في 

رع في حمايتها، بينما ت ترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية التركيز على أن تنص القوانين على الخطوط العريضة التي يرغب المش

 مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة كما هو في الوضع الحالي. ،والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة

 

 الإطار المؤسسي للقطاع: تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الخامس ستراتيجيالهدف الا

 استقلاليةما تتمتع به الهيئة من متدرك الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية خلق إطار مؤسسي قوي للقطاع المالي غير المصرفي، فبالرغم 

الرشيدة على نطاق  نه من المهم العمل على تحسين مستويات الحوكمة ونشر تطبيقات الإدارةأواضحة كفلها الدستور في إدارة القطاع، إلا 

 بالإضافةالنظام المالي وحمايته من المخاطر المتعلقة بالإدارة غير الرشيدة  استقرارواسع من الشركات العاملة في القطاع مما يساعد على 

 إلى حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

 

 : تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد السادس ستراتيجيالهدف الا

للتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد داخل  ستراتيجيةتسعى الا

على القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة يساعد على الوصول إلى قطاع كبير من الرقابية لهيئة ا. إن تعزيز قدرات الاقتصاد

 نعكس بشكل كبير على تقليل معدلات الفساد.وهو ما سي ،القومي الاقتصاد

 يةالاقتصادفصاح والشفافية المالية داخل الوحدات تحقيقه يساعد فى تحسين معدلات الإل ستراتيجيةكما أن الشمول المالي الذي تسعي الا

ي إلى المنظومة الرسمية، وهو غير الرسم الاقتصادالتي تحصل على تلك الخدمات، كما يساعد الشمول المالي على إدماج قطاع كبير من 

 بشكل كبير. الاقتصادما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفساد في 

 

 حلول وخدمات مالية غير تقليدية ابتكارالمالية و الأسواق: تطوير السابع ستراتيجيالهدف الا
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وبما يتواكب  ،والخدمات المالية غير المصرفية الأسواقعلى إجراء تطوير جذري وإصلاحات هيكلية في منظومة  ستراتيجيةتركز الا

وبما يسهل من نفاذ  ،حلول وخدمات مالية غير تقليدية ابتكارعزز من قدرة القطاع على ي  و ،متلاحقة على الساحة الدوليةمع التطوارات ال

 إلى مصادر التمويل.وكذلك متناهية الصغر والصغيرة  ةالمتوسط يةالاقتصادمجتمع الأعمال والكيانات 

 

أدوات مالية جديدة واجراء  ستحداثلااللازمة والتكنولوجية تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية و

المصري  الاقتصاد وكذلك تحسينية المتاحة الاستثمارتنويع الأدوات المالية وبصورة كبيرة في بما ي ساهم  ،ات الهيكليةالإصلاحالعديد من 

الرقابة على أساس  استخدامالمالية على تحول الهيئة إلى  الأسواقتطوير  استراتيجيةترتكز كما  .ات الأجنبيةالاستثماروجذب المزيد من 

 المباشر بالشركات المختلفة عبر الوسائل الإلكترونية. الاتصالومن خلال  ،اإلكتروني  التكنولوجيا، وإتاحة كافة خدمات الهيئة الرقابية 

 

 العالمي  الاقتصادلقطاع المالي غير المصرفي على ل: تحقيق المزيد من الانفتاح الثامن ستراتيجيالهدف الا

فالانفتاح بحذر على العالم ، تهنتقص من قوته وكفاءيلى العالم الخارجي عمالي القطاع ال نفتاحاعدم الهيئة العامة للرقابة المالية أن  ىتر

وخاصة في مجال مثل  -ق والانعزال عن القطاع الخارجي نغلاقطاع ورفع قدراته التنافسية، فالاالخارجي له فوائد عديدة في تطور أداء ال

 الطويل. ل كبير على المدىاجع أداء القطاع بشكيساعد على تر -الخدمات المالية والذى يتطور بصورة سريعة طوال الوقت 

لوضع محاور عمل تستهدف تطوير درجة انكشاف القطاع المالي على العالم الخارجي، والعمل على الربط  تسعى ستراتيجيةلذلك فإن الا

 بالشكل الذي يحافظ على حقوق المتعاملين ويزيد من قدرة وكفاءة الشركات العاملة في القطاع. ،الخارجية الأسواقالمحلية و الأسواقبين 

 النظام المالي. استقرارالمتعلقة بسلامة و مخاطرأفضل للإدارة التاسع: تحقيق  ستراتيجيالهدف الا

من خلال إدارة  ،القطاع المالي استقرارالعمل على سلامة وأهمية  -في الوقت ذاته  -لا تغفل فهي  ستراتيجيةمع التوجهات الطموحة للا

العمل على بما يساهم في خفض تلك المخاطر والعمل على تلافيها، وكذا  ؛ستراتيجيةومتابعة تحديث الا ،لمخاطر القطاع الماليأفضل 

 وضع النظم والآليات التي تفع ل من دور الهيئة الرقابي على القطاع.
 

 

 

 

 رفع مستويات التوعية والثقافة الماليةالعاشر:  ستراتيجيالهدف الا

ا ، فإن هناك حاجة ملحة لدفع وبناء بالقطاع المالي غير المصرفيآليات وأدوات مالية جديدة  استحداثلتسارع مستويات التطور و نظر 

ع.  كما أن تغيرات في هذا القطاوإطلاعهم على أحدث التطورات والم قدرات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال تدريبهم

ا من خلال العديد  ،اتهم عند التعامل مع أدوات التمويل غير المصرفيالتزامة الأطراف ذات العلاقة بحقوقهم وتوعي الهيئة منوط بها أيض 
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ا . وحتى يمكنFinancial Literacyمن البرامج التي تعمل على زيادة التوعية والثقافة المالية   الاهتمام تحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب أيض 

بإتاحة البيانات والمعلومات وتوفيرها من خلال نظام لقواعد البيانات يعمل على توفيرها فيما يتعلق بجميع القطاعات التي تخضع لرقابة 

 الهيئة وإشرافها.
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 لخدمات المالية غير المصرفيةا الشاملة لتطوير ستراتيجيةمحاور عمل الا

فإن هناك  ،قطاع الخدمات المالية غير المصرفيةالشاملة لتطوير  ستراتيجيةالتي تركز على تحقيقها الا ستراتيجيةا من الأهداف الانطلاق  ا

وذلك على النحو  ،( وتتمثل في محاور عشرة2018-2022التي يجب التركيز عليها خلال الفترة ) ستراتيجيةمجموعة من المحاور الا

 التالي:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الأول  الاحتوائي النمو  معدلات تعزيز 

 المحور الثاني تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع

 المحور الثالث الاستثمار مناخ تحسين في المساهمة

 المحور الرابع البنية التشريعية تطوير 

 المحور الخامس المؤسس ي الطار  تقوية

 المحور السادس المتعاملين حقوق  وحماية الرقابية وتعزيز القدرات الحوكمة مستويات تطوير       

 المحور السابع تطوير الأسواق والخدمات       

 المحور الثامن الخارجي العالم على الانفتاح

 المحور التاسع الأزمات ضد المبكر  والنذار  المخاطر  إدارة تحسين      

 المحور العاشر التوعية والثقافة المالية   
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وأن  ،يالاقتصادإعادة هيكلة القطاع المالي غير المصرفي ليركز على النمو  -بصورة أساسية  -تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية 

 تعم فائدته على ي احتوائي االاقتصاد، مع التركيز على أهمية أن يكون النمو ةجتماعيالاو يةالاقتصادفي عملية التنمية  رئيسي ا ايصبح لاعب  

ولتحقيق هذا المحور تركز الهيئة على مجموعة من المستهدفات الخاصة   قطاع بعينه.  ، ولا تقتصر علىالاقتصادقطاعات مختلفة من 

 وذلك من خلال الإجراءات التالية: ،ي الاحتوائيالاقتصادبزيادة قدرة الجهات التابعة لها على توفير التمويل اللازم للنمو 

 رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات  .1

فرص الحصول على تمويل وزيادات رؤوس الأموال للشركات،  إتاحةي من خلال الاقتصادعلى دعم معدلات النمو  ستراتيجيةتركز الا

المالية  الأوراقسوق من خلال برامج محددة لتسهيل عملية النفاذ إلى التمويل عن طريق القطاعات المالية غير المصرفية المختلفة ك

ايالاقتصادزيادة معدلات النمو على مما ينعكس بشكل أساسي  ؛والتأجير التمويلي والتخصيم لنمو  الأساسيةلكون أحد المعوقات  ؛ نظر 

 الشركات يرتكز في صعوبة الحصول على التمويل.

ليون جنيه يعن ربع تر جنيه في الوضع الراهن إلى ما يزيد مليار 151 موال منالأ رؤوس صدارات حجم زياداتإالهيئة إلى رفع  وتسعى

 مليار جنيه( وذلك من خلال القطاعات المختلفة سواء الخاضعة أو غير الخاضعة لرقابة الهيئة. 250)

 

 توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية .2

ات ضخمة في استثماربالتركيز على دفع معدلات النمو والتشغيل من خلال ضخ  احالي   د التي تقوم بها الحكومة المصريةفي ظل الجهو

للتمكن من القدرة على  ؛تظهر الحاجة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الحكومي -المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحتية 

ويستطيع القطاع المالي غير المصرفي توفير جانب من هذا التمويل من خلال  .ية لتلك المشروعات العملاقةالاستثمار الاحتياجاتتغطية 

 الأدوات والآليات المالية المختلفة التي ت تيحها القطاعات المختلفة التي تتبع الهيئة.

التمويل للمشروعات القومية العملاقة المقبلة سوف يركز على توفير  الخمسسنوات الالهيئة خلال  استراتيجيةمن  اأساسي   اولذلك فإن جانب  

 من خلال تقديم أدوات وآليات متنوعة تسمح بدعم تلك المشروعات بآليات مكملة للتمويل المصرفي.

 

 دعم الشركات المتوسطة والصغيرة .3

اتؤمن الهيئة بكون الشركا الهيئة بشكل كبير خلال  تسعىي المطلوب، لذلك الاقتصادفى تحقيق النمو  ت المتوسطة والصغيرة عاملا  مهم 

للمساعدة على تسهيل نفاذ الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الخدمات المالية التي اللازمة  إصدار الضوابظ والقواعدالفترة القادمة إلى 

 المحور الأول: تعزيز معدلات النمو الاحتوائي
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وف الشركات المتوسطة وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتوفير أدوات وآليات مالية تناسب ظر ،تقدمها القطاعات المختلفة التابعة للهيئة

 والصغيرة.إلى تحفيز الشركات العاملة في القطاع على تخصيص جزء من التمويل للشركات المتوسطة  بالإضافة ،والصغيرة

 

 

 

 عمالريادة الأمبادرة : دعم 

، ومن ثم فقد لاقى مجال ريادة والشمول المالي بتكار والتطويرالاو قتصاديلكل من النمو الا اهامً  اوداعمً  احفزً عمال م  تعد ريادة الأ

 .ملموسة في هذا المجال تحيث حققت مصر خطوا ،خاصة من الدولة المصرية ا،هتمامً اعمال الأ

عليه نتيجة عدم توافر المعلومات إن الشركات الرائدة والتي في أمس الحاجة إلى التمويل هي التي تجد الصعوبة الأكبر في الحصول 

في إتاحة التمويل عبر خدمات التمويل  ام للخدمات المالية غير المصرفية، وهنا يأتي الدور الهوالبيانات المالية المرتبطة بعملية التمويل

 كالتالي: المتنوعة

 التمويل غير المصرفي لريادة الأعمال من خلال حقوق الملكية  •

 Angleعمال من خلال عدة مصادر منها: التمويل الملائكي مرحلة ريادة الأ توفر الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل للشركات في

Finance نات الأعمال ، وحاضBusiness Incubators ثم نشاط اتولى للمشروعرفي في المراحل الأكطرق للتمويل غير المص ،

في المرحلة التالية، وحتى في مرحلة بداية النمو يستطيع قطاع  للتمويل المناسبكوسيلة  Venture Capitalرأس المال المخاطر 

 الصغيرة والمتوسطة. الخدمات المالية غير المصرفية توفير التمويل بحقوق الملكية عن طريق بورصة الشركات

 

 التمويل غير المصرفي لريادة الأعمال من خلال الإقراض •

صول حلول التمويل لشركات ريادة الأعمال، فيستطيع رواد الأعمال تمويل الأيوفر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية باقة متكاملة من 

 وتنمية رؤوس أموالهم العاملة وتسريع دورتهاقتناء الأصول العقارية من خلال التمويل العقاري، ا، ويالإنتاجية من خلال التأجير التمويل

 الصغر . ةلشركات ريادة الأعمال متناهي ا مباشرً  القطاع تمويلاً  يوفرإضافة إلى ذلك  ،نشطة التخصيمأمن خلال 

 

مرحلة )المراحل الأولى للمشروع 
(الفكرة والتصميم

التمويل الملائكي•

حاضنات الأعمال•

•Angel Finance

•Business incubators

الحاجة إلى )المرحلة التالية 
(التوسع في الإنتاج والتوزيع

رأس المال المخاطر والصناديق•
الخاصة

•Venture capital & 
private equity

بداية نجاح )المراحل التالية 
(المشروع

التمويل من خلال بورصة •
ةالشركات الصغيرة والمتوسط

•Mid and Small Cap 
Market

تمويل شراء الأصول 
الإنتاجية

التأجير التمويلي•

•Leasing 

تمويل الأصول العقارية

التمويل العقاري•

•Mortgage

تمويل الأنشطة 
التجارية

التخصيم•

•Factoring

تمول متعدد الأغراض

التمويل متناهي •
الصغر

•Micro finance
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 التمويل متناهي الصغر للفئات المهمشة .4

الهيئة على تحقيق نمو اقتصادي يحقق مصالح فئات عريضة من المجتمع، ولذلك يتم العمل بصور مستمرة على تنويع  استراتيجيةتركز 

ات متوسطة وصغيرة سواء كانت كيانات عملاقة أو شرك ،لتقدم الدعم للقطاعات بمختلف أحجامها ؛الأدوات المالية التي يوفرها القطاع

ولكن يمكن بمزيد من  ،والتي تسعي للحصول على تمويل متناهي الصغر للقيام بنشاط اقتصادي بسيط ،أو الفئات المهمشة محدودة الدخل

 ي وتوفير المزيد من فرص العمل.الاقتصادالدعم أن يسهم في تحسين معدلات النمو 

 

تغطية واسعة لمناطق المجتمع الجغرافية مع  ،التمويل متناهي الصغرالهيئة توسيع قاعدة  ، وفى هذا السياق، تستهدف2022فبحلول عام 

وزيادة حجم التمويل متناهي ملايين مستفيد،  4مليون مستفيد إلى  2.4تخطط الهيئة لمضاعفة عدد المستفيدين من كما  . والديموجرافية

مليار جم على الأقل، وكذلك زيادة عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات  25ى إل 2018مليار جم في نهاية الربع الأول من  8.4الصغر من 

شركة وجمعية ومؤسسة في  850مقارنة بـ  شركة وجمعية ومؤسسة 1000الأهلية التي تزاول التمويل متناهي الصغر إلى ما يزيد على 

 .2018عام نهاية الربع الأول من 

  

 

االعمل الخاصة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية استراتيجيةتمثل التنمية المستدامة أحد العناصر الرئيسية الهامة في  لما تمثله  ، نظر 

إلى قدرتها على جذب شريحة جديدة من  بالإضافة ،ةجتماعيالاو يةالاقتصادالتنمية المستدامة من عامل مهم في تنمية المجتمع من الناحية 

إجراءات على النحو ، وذلك من خلال عدة الاستدامةمن  في قطاعات تتمتع بقدر عال   ستثمارات المحلية والأجنبية التي تسعي للاالاستثمار

 التالي:

 

 

 الاستدامة مستويات تعميق: الثاني المحور

 الإجراءات التالية:ستراتيجية  عن ذلك فسوف تتضمن الافضلاً  •

كون من مهامها: تشجيع الشركات العاملة في المجال على تقديم يعمال ة متخصصة بالهيئة تهتم بريادة الأإنشاء وحددراسة  •

 .عمالغير المصرفية الموجهة بشكل محدد لريادة الأباقة متكاملة من الخدمات المالية 

، وفي ن هذا القطاع يتنامى بشكل مضطردإحيث  ؛نات الأعمالوحاض التمويل الملائكيإعداد تنظيم قانوني ورقابي على قطاع  •

 شراف الرقابي.عم حكومي ويحتاج إلى التنظيم والإبد نفس الوقت يحظى

هتمام بتدريس والاالدراسات العليا وعمال على مستوى التعليم الجامعي والتعليم الخاص بريادة الأهتمام بنشر الوعي الا •

 .عمالاب على مهارات وأساسيات ريادة الأوتدريب الشب

، مثل البنك المؤسسات الدولية المعنيةوالجهات الحكومية وبين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وضع إطار للتعاون  •

 عمال. كرائدة للأمبادرات لتوفير التمويل للمرأة  لدعم وتبنى EBRDعمار الأوروبي لإعادة الإ
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 مبادرة الشمول المالي  .1

 ي عتبر تعقد الإجراءات وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل بالطرق التقليدية من أهم العوائق التي تمنع تحقق الشمول المالي، وبالتالي

 اقتصاديةل لما يتمتع به من مرونة أكبر وتكلفة فإن الهيئة ت ركز على تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في توفير التموي

لتمكين فئات عريضة  ؛أفضل وقدر أقل من التعقيد الإداري. ومن ثم يستطيع القطاع تقديم تيسيرات أكبر عند بدء المعاملات المالية

 الهيئة العامة للرقابة المالية. تحت إشراف ورقابةمن المجتمع من الحصول على خدمات مالية 

 ،على تفعيل آليات رئيسية تساعد في نشر الخدمات المالية غير المصرفية على قطاع كبير من المجتمع ،في هذا السياق ،وتركز الهيئة

 .لعقاري لمحدودي الدخلوالتمويل ا ،والتأجير التمويلي متناهي الصغر ،والتأمين متناهي الصغر ،التمويل متناهي الصغر :مثل

 

 :التمويل متناهي الصغر

حرصت الهيئة على بناء القدرات والكفاءات للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ورفع الوعي المجتمعي 

رجمت مجهودات الهيئة في هذا الشأن من خلال ظهور قصص نجاحات عدة ت  قد و، النشاط ودوره في رفع دخل الفردبأهمية هذا 

 المنظم للنشاط مثل: 2014لسنة  141قانون رقم منذ صدور 

 ،لأحذية الرجاليلفبالرغم من إصابتها بشلل الأطفال بدأت مشروعها  ،التغلب على ظروفها الصحيةهند استطاعت  عامًا: 35هند 

وحصلت على جائزة  ،وتعاونت مع المصانع الكبرى ،وبعد تطوير صناعتها من خلال التمويل متناهي الصغر زاد إنتاجها من الأحذية

 لرائدة في المشروعات الصغيرة.المرأة ا

إحدى لى القاهرة بعد الحصول على تمويل متناهي الصغر من إانتقلت  سويف،سميحة، سيدة من مدينة بني  عامًا: 66سميحة 

واستطاعت  ،لى الفنادق والمطاعم المجاورة لهاإلى التوريد إوانطلقت منه  ،هلية لعمل مشروع صغير لخبز العيشالجمعيات الأ

 .تطوير مشروعها الصغير من خلال الحصول على تمويل جديد

حتى  ،بدأت مشروعها من المنزل لبيع الملابس والمكياج والاكسسوار، الجيزةمحافظة سيدة من هدى،  عامًا: 37هدى عمرها 

الأكثر دلالة على نجاح المشاريع ن السيدات أوعلى الرغم من  ،بمنتجاتها 2016اهرة الدولي عام استطاعت الاشتراك في معرض الق

 ..عمار ساء من مختلف الأن قصص النجاح لم تقتصر فقط على النأمتناهية الصغر إلا 

وحيث  ،سنانلتي ورثها عن أجداه وهي صناعة الأتطوير الصناعة ا اشتغل على ،المنوفيةمحافظة من  ،وجديعامًا:  60وجدي 

بوظيفة يعمل  .. وحالة أخرى لشخص آخرسنانسنوات لتطوير معمله لصناعة الأ 6 متناهي الصغر على مدار تمويلًا  13حصل على 

وتمكن من تحقيق أرباح من  ،سمعة طيبة استطاع توسيع نشاطه وتطويره في ظل منافسة سوق الملابس الجاهزة ترزي وذي

 أقساطه بانتظام للحصول على تمويل جديد. وسدادمشروعه 

ووجد السبيل لذلك بالحصول  ،لتمويل متناهي الصغر زاد طموحه لتطوير وتوسعة مشروعهلافت للنظر أن كل من بدأ مشروعًا باال

فع دخل ناهي الصغر في رأهمية ودور نشاط التمويل متمزيد من النجاح والأرباح، وهو ما يشير إلى  لتحقيق جديدعلى تمويل 

 يدي العاملة.الفرد والأسرة وتشغيل الأ
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 أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة .2

على تقديم أدوات وآليات مالية مستحدثة تسمح بتوفير  ،باستدامة القطاع المالي غير المصرفي في المحور الخاص ،تركز الهيئة

وهو ما يتطلب  ،ات الواقعة على الدول النامية فيما يتعلق بقضايا المناخلتزاموخاصة مع الا ،التمويل للمشروعات الخاصة بالبيئة

 لن تتمكن الحكومات وحدها من توفيره. اضخم   تمويلا  

المقبلة لتجهيز البنية التشريعية والقواعد التنظيمية اللازمة لإطلاق عدد من الأدوات المالية  الخمسالهيئة خلال السنوات  ولذلك تسعى

ا على المستوىمقدمة تلك الأدوات تأتي السندات الخضراء ، وفيالتي تركز على دعم البيئة ا كبير  الدولي خلال  ، والتي تشهد نمو 

 السنوات الأخيرة.

وافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، للتوسوف تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية هذا، 

لتأمين المستدام" والتوافق مع مبادرة "مبادئ ا في التنمية المستدامةالمصرية دور صناعة التأمين وسوف تكون البداية من خلال تفعيل 

بمثابة إطار عالمي والتي تعتبر ، 2012دة المعني بالتنمية المستدامة لعام التي أطلقها مؤتمر الأمم المتح المبادئوهي  للأمم المتحدة،

"، عالم مدرك للمخاطر"نحو  تجاهفي الامبادرة الرؤية حيث تتلخص  .ةجتماعيالالصناعة التأمين لمعالجة المخاطر والفرص البيئية و

الغرض من ويتمثل  ن مجتمع صحي وآمن ومرن ومستدام.تلعب دورها الكامل في تمكيلبصناعة التأمين ثقة المن خلالها يتم  والتي

جيدة توفير حماية  بما يساعد علىمنها بشكل أفضل، وإدارة الفرص والحد والوقاية  ،ةجتماعيالافهم المخاطر البيئية و فيمبادرة ال

 مخاطر.ضد الموثوقة و

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب .3

ليس فقط في  ،الاختلالذلك وتكمن أهمية معالجة  ن الجنسين وتمكين المرأة والشباب.تحقيق المساواة بي الاستدامةتأتي في مقدمة قضايا 

الدولي ي القومي، حيث أشار تقرير للبنك الاقتصادالبالغة لتضمين المرأة إلى النشاط  يةالاقتصادا للأهمية ولكن أيض   ة،جتماعيالاالناحية 

 بالإضافةوذلك  ،%37% إلى 10معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين  يرفعيمكن أن  أن تمكين المرأة اقتصادي ا

 ي.الاقتصادلاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط 

زيادة مشاركة المرأة والشباب في الخدمات المالية غير  تستهدفوتركز الهيئة على مجموعة من المبادرات والبرامج الفرعية التي 

وتسهيل إجراءات حصول المرأة  ،حصة المرأة والشباب من التمويل المتاح بزيادةالمصرفية، حيث ستعمل الهيئة على إيجاد آليات تسمح 

 .يةالاقتصادمن خلال التدريب والتوعية ورفع القدرات الخاصة بإقامة الأنشطة  ،والشباب على التمويل

ومن ذلك أهمية تواجد حقيقي  ،الهيئة لتأصيل ثقافة المساواة بين الجنسين في القطاعات التي تقوم بالرقابة عليها وعلى جانب آخر تسعى

ركز الهيئة على دعم قضايا المرأة من خلال تبني المبادرات الدولية لتمكين للمرأة في مجالس إدارات الشركات والإدارة العليا لها. كما ست

 . المرأة مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة واليوم العالمي للمرأة

 

 



 المالية غير المصرفية للأنشطةستراتيجية الشاملة الا

2018 - 2022 

 

 

 
44 

 الخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية إدماج ذوي الاحتياجات .4

دمج منها  ،الاستدامةمن أجل تعميق مستويات تبنتها  ،خلال مبادرات عديدةتهتم الدولة بأن تشمل الخدمات المالية جميع فئات المجتمع من 

في إطار  "الإعاقة كعام متحدي"  2018وبما يتوافق مع إعلان الدولة لعام  ،يةالاقتصادالخاصة في المنظومة  الاحتياجاتوشمول ذوي 

 ،ستقلال الذاتي للأشخاصوالا ،الكرامة احترام والتي تهدف إلى الخاصة، الاحتياجاتحقوق الأشخاص ذوي الأمم المتحدة ل اتفاقيةب التزامها

وقبول  ،الفوارق احتراممع  ،وتحقيق  تكافؤ الفرص لهم ،في المجتمع الاندماجالفعالة ووضمان مشاركتهم الكاملة و ،وعدم التمييز

 .للمجتمع الإعاقة كجزء من التنوع البشري متحديالأشخاص 

 ،مصرفيةالوتسهيل حصولهم على الخدمات المالية غير  ،يةالاقتصادفي المنظومة الفئات تلك إدماج الهيئة  استراتيجيةاستهدفت فقد  لذا

من أولى الفئات  هيالخاصة  الاحتياجاتومن ثم فإن فئة ذوي ، الخدمات بسبب ظروف صحية هذه تواجه صعوبة في الحصول علىحيث 

 .خلال المرحلة القادمة الاهتمامبالرعاية و

الطبيعيين إلى الدعم  الأفرادزيادة حاجتهم عن غيرهم من  :الخاصة إلى عدة أسباب منها الاحتياجاتبذوي  ستراتيجيةالا اهتماميرجع و 

مواجهتهم عن  فضلا  وذلك  الآخرين، الأفرادلا يتحملها أقرانهم من  ،مرتفعةصحية بتكلفة رعاية  الاحتياجاتتلك  اقترانخاصة مع  ،المالي

وبالتالي فإن حساسيتهم للأزمات  ،بعض الصعوبات التي تقلل من فرصهم في الحصول على العمل كمصدر دخل مستقر أو عمل ثابتل

تخضع لتشريعات من تعاملاتهم  اكثير  الخاصة إلى أن  الاحتياجاتبذوي  الاهتمامكما يرجع   خرين.الآ الأفرادكبر من أتكون  المالية

والتي  ،قانونية خاصة قد تختلف في كثير منها عن التشريعات المعتادة، إضافة إلى أنهم قد يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الخدمات المالية

 مؤهلة لهم بشكل خاص.هذه الخدمات وأماكن تقديم  تتطلب أن يكون مقدمو

اتصمم خص ،تستهدف الهيئة العمل على حث الشركات التي تخضع لرقابتها على توفير منتجات وخدمات مالية غير مصرفيةو لذوي  يص 

 الاستثمارق صنادي – التأجير التمويلي –التمويل العقاري  –الصغر  قطاعات )التمويل والتأمين متناهيالخاصة في كافة ال الاحتياجات

عاية الصحية عند مزايا الرو التأمين الطبي الخاصكما ستدرس الهيئة كيفية تمتع تلك الفئة بوثائق  .(الخيرية والتخصيم متناهي الصغر

 لمتحدي الإعاقة. اجتماعيالأعمار الكبيرة، كل ذلك بهدف توفير شبكة أمان 

لتوفير الأدوات والمنتجات المالية  ؛مصرفيةالستتبنى الهيئة الخطوات والإجراءات الكفيلة بتدريب وتأهيل مقدمي الخدمات المالية غير 

تلك الخدمات لكي تتناسب  أماكن تلقيما يتطلبه ذلك من تأهيل لقدرات الخاصة لمتحدي الإعاقة، والمالية وكذا ا الاحتياجاتالتي تتناسب مع 

لبعض المنتجات تنفيذ برامج تدريب لتلك الفئات لزيادة درجة فهمهم واستيعابهم إلى تنظيم ورش العمل و بالإضافة  بيعة الإعاقة.مع ط

وسوق  الاقتصادندماجهم في اوبما يعزز من درجة  ،حتياجاتهمة لابما يساهم في رفع قدرتهم على التخطيط والإدارة الماليالمالية المعقدة، و

 العمل.

% من حجم العاملين عند إجراءات التعيين والمنصوص عليها في 5الجهات الخاضعة لها بنسبة إلـ  التزامستعمل الهيئة على تفعيل  كما

 .في المجالات والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة د اتنظيم ملتقى توظيف سنوي للخريجين من هذه الفئة تحديالقانون، وذلك من خلال 

بة لإتاحة ر القانونية والتشريعية المناسطووضع الأتطوير  ستعمل الهيئة على ،من الهيئة بأهمية التواصل والتسهيل على هذه الفئة إيمان او

 تلك الخدمات.احة والسهولة لهم في الحصول على بعنصر التكنولوجيا المالية التي توفر الإت الاهتمامبصفة خاصة الخدمات المالية لهم، و
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 جتماعيقيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع على العمل الا .5

تقديم أعمال خيرية وتطوعية لقطاعات مختلفة من المجتمع، إلى ستتبني الهيئة المشاركة في مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تهدف 

وهو ما  ،سواء بالعمل التطوعي أو التبرعات ،العاملين في الهيئة والقطاع للمشاركة بشكل فعال في تلك المبادراتوسيجري التنسيق مع 

 يساعد في توحيد الجهود وتحقيق أكبر فاعلية منها.

 

 والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع الاستدامةتحفيز الشركات على  .6

الشركات العاملة في القطاع لهو هدف أساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستسعى الهيئة لرفع ثقافة  لدى الاستدامةإن تأصيل ثقافة 

 ككل. الاقتصادودورها في تحقيق إضافة للمجتمع و الاستدامةالشركات العاملة في القطاع بأهمية أنشطة وممارسات 

مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة  الاستدامةالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بكما ستشجع الهيئة الشركات العاملة في القطاع على 

UNGC. 

 

 

 

 

ا يلعب ا هام  ، ولذلك فإن تحسن أساليب العمل الاقتصادوبنية الأعمال داخل  الاستثمارفي تحسين مناخ  القطاع المالي غير المصرفي دور 

بصفة عامة، ولذلك ستركز الهيئة على مجموعة من العوامل التي تستهدف  الاستثمارداخل القطاع يسهم بشكل كبير في تحسين منظومة 

 تحقيق أكبر تحسن في أداء القطاع من خلال الإجراءات التالية:

 تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية  استهداف .1

وتقرير التنافسية الدولية الذي يصدره منتدى  ،( الذي يصدره البنك الدوليDoing Business Reportممارسة الأعمال ) ي عد تقريرا

ات الأجنبية إلى السوق المحلي. وقد أشارت ستثمارالاالمحددات الرئيسية في جذب من ( World Economic Forumالعالمي ) الاقتصاد

يساعد على جذب المزيد من  بيئة الأعمال والتنافسية الدوليةفي مؤشرات مناخ و الاقتصادن التقدم في ترتيب أالعديد من الدراسات إلى 

 ات الأجنبية.الاستثمار

فصاح والشفافية والحوكمة وشهدت لقة بحماية المستثمرين والإالمتع لسنوات لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات وقد بذلت الهيئة جهود ا 

ا  استمرارالمصري بصفة عامة يحتاج إلى المزيد من التطوير، مما يتطلب  الاقتصادفي هذا الجانب، لكن مازال ترتيب  ملحوظ ا تطور 

 جهود الهيئة في تحسين المؤشرات المرتبطة بعمل القطاع المالي غير المصرفي.

 الاستثمار مناخ تحسين في المساهمة: الثالث المحور
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 إعداد أدلة استرشادية للشركات والمتعاملين بإجراءات التعامل. 2

يتطلب وجود أدلة  الأمر الذيلمتعاملين في السوق، تركز الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل إجراءات التعامل على الشركات وا

استرشادية تفصيلية تشرح بلغة مبسطة القواعد والإجراءات المتعلقة بتعاملات الشركات والمتعاملين وكافة أطراف القطاع، وهو ما يساعد 

 على تبسيط منظومة العمل على المتعاملين وتقليل الزمن اللازم لإتمام المعاملة.

 

 ة والتوثيق الإلكترونييمقنوات التواصل الرقاستخدام والتحول إلى تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة . 3

التحول مع كافة مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وذلك ب ة المالية تسهيل إجراءات التعاملات المختلفةتستهدف الهيئة العامة للرقاب

الرقمية والإلكترونية لتلقي وتقديم الخدمات الرقابية وتقليص استخدام المستندات الورقية والتواصل باليد أو قنوات التواصل استخدام إلى 

 بالبريد العادي شاملا  الخدمات التالية :

o )التسجيل )التأسيس والتراخيص، والقيد، والإصدار، واعتماد المنتجات 

o )التحديث )الحوكمة 

o ة والقوائم المالية(المتابعة الدورية )التقارير الفني 

o )المتابعة التشريعية )الفحص والتفتيش 

o الالزام 

وكذا التكامل مع الجهات إعادة النظر في عدد المستندات المطلوبة ومحاولة تقليص المستندات غير الهامة ب بالإضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة 

ل وتقلي راءات ومتطلبات الخدمات الرقابيةوتسهيل إج المتعاملينللتبسيط على  (Goernment to Government)الحكومية تكنولوجيا  

 الزمن اللازم لإنهائها.

 

 

  (Service Orientation) تبني النهج الخدمي للبنية الهيكلية للأعمال في تقدم الخدمات الرقابية للمتعاملين. 4

من خلال تبني النهج الخدمي  ،مع الهيئةالخدمات الرقابية والمعاملات المختلفة  لأتمته  العمل على وضع برنامج ،ما سبقكل يرتبط ب

  (FRA Service Catalogue)للبنية الهيكلية للأعمال في تقدم تلك الخدمات حيث تم حصر قائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين 

بيعتها المتغيرة نتيجة وأحيانا  ط لكل خدمة المالية غير المصرفية، كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار دورة العمل المستندية في كافة الأسواق

 والخدمات.التعاملات تلك لتقليل زمن إنهاء تطور التشريعات الحاكمة لها وذلك 

سترشادي للشركات العاملة ا -ورقي وإلكتروني  -بإصدار وطباعة أول دليل ، 2018خلال الربع الأول من عام بالفعل، قامت الهيئة 

 الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة. سائردلة خلال هذا العام لاملين معها، وسوف تستكمل باقي الأفي مجال سوق المال والمتع
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والخدمات التي تقدمها الهيئة، سيتم إعادة صياغة وتعريف لتلك الخدمات  قيق أكبر قدر من الكفاءة في إدارة منظومة التعاملاتولتح

، وكذلك الهيكل التنظيمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات (Shared Service Life Cycle)للوقوف على دورة حياة خدمية مشتركة 

لتعظيم الإستفادة من العائد على الإستثمار في التطوير  (BP Re-Engineering)لتمكين الهيئة من إعادة هندسة دورات العمل المستندية 

 .التكنولوجي
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ا وأساسي ايم ا هام  ن وجود بنية إفي دعم وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية في أي اقتصاد، حيث  ثل تطوير البنية التشريعية محور 

نمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر. وبالرغم من التطورات الملحوظة التي شهدتها يساعد على تشريعية مرنة ومتطورة 

 لا أنه مازال هناك الكثير من المجالات التي تحتاج إلى تطويرالبنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات الأخيرة إ

مما يتطلب مرونة مماثلة في القوانين  ،مستمرة ومتجددة، حيث يتميز القطاع المالي غير المصرفي بديناميكية عاليةوبصورة  تشريعي

 والتشريعات. 

بمراعاة أن تتسم القوانين الصادرة بعدم الجمود لإمكان استيعابها  ،عليهاوتسعى الهيئة إلى تطوير البنية التشريعية للأنشطة التي تشرف 

وتعمل على تحقق الحماية  ،لتطورات المتلاحقة في القطاع المالياوبما يساهم في مواكبة  ،للمتغيرات التي يمكن أن تحدث في هذه الأنشطة

 .الاستثمارأمام  االقومي ولا تمثل عائق   الاقتصادن محفزة لتنافسية سات والمعايير الدولية، وأن تكواأحدث الممارومواكبة  ،للمتعاملين

 -ويمكن تحقيق ما سبق من خلال العديد من الإجراءات، وذلك على النحو التالي:

 تعديلات تشريعية على القوانين واللوائح التنفيذية: .1

 المال رأس سوق تعديل قانون •

 

 

 

 التشريعية البنية تطوير: الرابع المحور

 

 الانتهاء، إلى أن تم 1992لسنة  95على قانون سوق رأس المال رقم  المقترحة التعديلاتإعداد  من خلالحثيثة   بذلت الهيئة جهود ا

 النهائي الشكلإلى  للوصول مجتمعي حوار وإجراء المعنية الجهات مختلف ملاحظات استيفاء، وذلك بعد 2017منها في مطلع عام 

لسنة  17القانون رقم بمجلس النواب في فبراير هذا العام  وصدر من الموافقة على مشروع القانون بشكله النهائي ، وقد تمت للتعديلات

تقوم الهيئة حالي ا بإعداد القواعد  . 2018 لسنة مارس 14 بتاريخ الصادر" هـ" مكرر 10 رقم العددونشر بالجريدة الرسمية ب 2018

كما تتضمن الخطة النظر في مية المكملة للقانون لبدء تفعيله، والمتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.  والأحكام القانونية واللوائح التنظي

في ضوء  ،المالية الأوراقعدة قرارات متعلقة ومرتبطة بقانون سوق رأس المال، مثل قواعد رأس المال للشركات العاملة في مجال 

والحد من المخاطر  ،كفاءة هذه الشركات رفع م المراكز المالية للشركات، وذلك بهدفوالحاجة لتدعي ،المتغيرات التي شهدها النشاط

 المرتبطة بمزاولتها للنشاط.
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 :2018 لسنة  17س المال الصادرة بالقانون رقم ق رأأهم تعديلات قانون سو

 تنظيم متكامل للصكوك  •

ا لاستكمال منظومة ا جوهريً ا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق أمرً مالية جنبً يعتبر تفعيل الصكوك كأداة 

شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب ممن تتجنب الاستثمار ، لجذب الأدوات المالية المتوفرة بالسوق المصري

 فى أدوات الدين ذات الدخل الثابت. 

التنظيم القانوني الكامل للصكوك في  لتحقيق مادة جديدة 20نحو استحداث شملت تعديلات قانون سوق رأس المال و

شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة  ، وكذا تنظمتنظم إصدار وتداول الصكوك وأنواعها المختلفة، والتي السوق المصري

ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد والتصكيك وترخيصها،  ما يتعلق بشركة، بالإضافة إلى تنظيم من إصدار صكوك

 إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.

 المصدرة الجهة بين تتم التي التصرفات وكل نوعها، كان اأيً  والرسوم الضرائب جميع من الإعفاءكما تضمنت التعديلات 

 التي العقارية الأصول ملكية لنقل اللازمة العقارات وتسجيل العقارية، التصرفات بشأن التصكيك شركة وبين المستفيدة أو

 مدة نهاية في المصدرة للجهة إعادتها عند أو الصكوك إصدار عند سواء ،التصكيك وشركة المصدرة الجهة بين تتم

 إصدار عند سواء التصكيك وشركة المستفيدة الجهة بين تتم التي والمنافع والأصول الموجودات وتسجيل الإصدار،

 لسندات المقررة الضريبية المعاملةنفس  تسريبينما  .الإصدار مدة نهاية في المستفيدة للجهة إعادتها أو الصكوك

 .الصكوك على التعامل ناتج وعلى الصكوك لحَمَلة المقررة الأرباح أو العائد توزيعات الشركات على

 تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة  •

بهدف إتاحة تلك الأدوات المالية الجديدة  الآجلة؛ العقود متكاملاً لبورصات التعديلات الجديدة بالقانون تنظيمًاتضمنت 

 ضد التغطية على المتعاملين قدرة وزيادة، البدائل الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين للسوق المصري؛ بغرض تنويع

 ي جرى التى الأصول على التعامل وتنشيط الأسواق، بالإضافة إلى تيسير في بالأسعار والتنبؤ السعرية التغيرات مخاطر

 - الخيارات عقود - المستقبلية العقود) العقود ببورصة عليها التداول يتم التى للعقود اتعريفً القانون عليها.  وحدد  التعاقد

يعتبر هذا التنظيم حجر الزاوية لتأسيس ومن بينها العقود الآجلة على كل من الأوراق المالية والسلع، لذا  ،(المبادلة عقود

 1966لسنة  9عامًا على القرار الصادر بقانون رقم  51بورصات العقود على السلع في مصر مرة أ خرى بعد مضى  

 بالإسكندرية.  القطن عقود بورصة بتصفية

 ورقابة إشراف تحت مصرية مساهمة شركة شكل فى العقود بورصة تكون أن ،التعديلات تضمنتها التى الأحكام أهم منو

 نشاط مزاولة وكذلك العقود، بورصات نشاط لمزاولة مساهمة شركة بتأسيس المصرية للبورصة السماح مع الهيئة،

 تأسيس عملياتكما نظم القانون  . شركة لتأسيس الحاجة دون بها المقيدة المالية الأوراق من المشتقة العقود تداول

 العقود فى للوساطة شركات وترخيص تأسيس وتنظيم بها، توافرها الواجب والشروط العقود بورصة شركة وترخيص

 مجلس يضعها التى للقواعد اوفقً  ،المالية الأوراق فى الوساطة لشركات( العقود فى الوساطة) النشاط بممارسة السماح مع

 .الهيئة إدارة
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 :2018 لسنة  17س المال الصادرة بالقانون رقم أأهم تعديلات قانون سوق ر

 صندوق فى بالاشتراك العقود بورصات يف الوساطة شركات وقيام والتسوية المقاصة عمليات تنظيم التعديلات تضمنت كما

 الإدارية التدابير ووضع العقود، بورصات يف العاملة الشركات أنشطة عن الناشئة المخاطر لتغطية وذلك ؛المستثمر حماية

 المناسبة العقوبات وضع مع للقواعد، مخالفتها حال بها الوساطة شركات أو العقود بورصة ضد اتخاذها للهيئة يجوز التى

 .المخالفة جسامة مع يتناسب بما القواعد لمخالفة

  الاستثمارتعديلات تخص صناديق  •

بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ت رَخِص السماح  ✓

وذلك للتيسير على المتعاملين  ؛وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة للبنوكو ،لها الهيئة بذلك

 وحملة الوثائق.

 ،السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ومع غيرها ✓

 تطلب ذلك إنشاء شركة لهذا الغرض، بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها.أن يدون 

الصناديق التي يساهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصًا  السماح لشركات ✓

 له بنشاط أمناء الحفظ ، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح في هذه الحالة.

 تطوير قواعد القيد والطرح في سوق الأوراق المالية •

 أي طرح عند بها الالتزام الواجب والضوابط الشروط وكذا به، الخاصة موالأحكا العام بالطرح المقصود التعديلات تضمنت

وعي  ،طرحها المراد المالية الأداة أو الورقة نوع بحسب وذلك ،الخاص الطرح خلال من مالية أدوات أو مالية أوراق وقد ر 

 إدارة الهيئة.إلى قرارات تصدر عن مجلس  الطرح بعملية الخاصة التفاصيل تركبالنصوص المعدلة 

واسترشادًا البورصة المصرية،  يالخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات ف تسريع الإجراءات واختصارومن أجل 

مجلس إدارة الهيئة  راقرفقد استكملت الهيئة جهودها بتعديل القواعد الإجرائية لعمليات الطرح بصدور  ،لممارسات الدوليةبا

لدى  ءً بتداابالتسجيل  هاس مالأقائمة أو زيادة ر اطرح أسهمها سواء كانت أسهمً  يترغب ف يلزام الشركات التإضرورة ب

فصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل نشرة الطرح أو نموذج الإ واعتماد ،واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة الهيئة،

 .قيد أوراقها بالبورصة المصرية

 المالية الأعباءتخفيف  •
 قيمة من الألف يف اثنين يجاوز لا بمافي بورصات الأوراق المالية  المالية الأدوات أو المالية الأوراق قيد رسوم ديحدت ✓

 ا،سنويً  جنيه ألف 500 قدره أقصى وبحد قيدها المطلوب المالية الأدوات أو المالية الأوراق أو المال رأس أسهم

 من تلك الرسوم.  الدولةإعفاء و، اسنويً  الأخرى وأدواته الدين وصكوك للسندات أقصى كحد جنيه ألف وخمسون

 

 لقوائمها نشرها عند أو عام اكتتاب في مالية أدوات أو اأوراقً  تصدر التي والجهات الشركات على النشر تخفيف أعباء ✓

، بالإضافة إلى كافة متطلبات الإفصاح التي تتطلب النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إذ روعي المالية

 بالضوابط ترك تحديد وسائل النشر إلى قرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
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 :2018لسنة   17بالقانون رقم ادرة س المال الصأأهم تعديلات قانون سوق ر

  الآتي:كما تضمنت التعديلات 

على غرار الاتحادات المنظمة وذلك مصر،  يتحاد يمثل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لأول مرة فاإنشاء  -

فقد تضمن القانون خمس مواد جديدة،  ،بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر

أو  1992لسنة  95قانون الالشركات العاملة في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام  ةتتناول إنشاء هذا الاتحاد ليضم كاف

ويتمتع هذا الاتحاد بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، المالية.  أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق

بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط،  ويختص

وتقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين في 

 مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.

يتعرض  يوأهمها المخاطر الت ،لمشاكل المرتبطة بهالسلبيات ولما لها من ، اإصدر الأوراق المالية لحاملهإلغاء السماح ب -

لها ملاك هذه الأوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها، حيث إن سند ملكيتها 

مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، وتساعد على التهرب الضريبي الوحيد هو حيازتها المادية، مما يؤدي لضياع حقوق 

لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي بما يضيع حقوق الخزانة العامة في هذا الشأن، وإمكانية استخدامها في عمليات 

وعىَ بالقانون إلزام الشركات التي أصدرت أوغسل الأموال نظرً  ا ماليةً لحاملها قبل راقَ ا لعدم معرفة اسم مالكيها.  كما ر 

ا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس العمل بهذا القانون وحائزي هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية اسمية وفقً 

 إدارة الهيئة.

بإنشاء صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات  يحدِثتَ مادة جديدة تقضاست   -

يد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويكون لهذا المق

 الصندوق الشخصية المعنوية.

تضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس  -

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار أدوات  ،ض من الجمعية العامةإدارة الشركة بتفوي

 الدين قصيرة الأجل.

همية عمليات لأنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بممارسة ضوابط جديدة تخص الشركات المرخص لها  -

الشركات، سواء بغرض زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تحديد القيمة العادلة التقييم المالي للمنشآت التي تقوم بها تلك 

ا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد تضمنت التعديلات إضافة ا وفقً ا ماليً أو غيره من الحالات التي تتطلب تقييمً 

التقييم المالي، وقيام مجلس إدارة الهيئة مادة بالقانون بأن ينشأ سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال 

بوضع ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عمل هذه الشركات بمراعاة التزامها عند قيامها بأعمال التقييم 

المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، كما تم النص على 

معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة، وذلك في ضوء خطورة ما يقوم به المرخص لهم 

 بأعمال التقييم المالي، وما قد يسببه أعمالهم من أضرار بالسوق أو المتعاملين به.
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 والتخصيم التمويلي التأجير قانون مشروع •

للرقابة المالية مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع أطلقت الهيئة العامة 

 أدوات التمويل غير وصول المالي وضمانتعزيز الشمول  فيالقانون  من قبل مجلس الوزراء وفى انتظار إقرار مجلس النواب. ويساهم

 . ا من عدد من الخدمات الماليةيد حالي  لشرائح من المجتمع لا تستف المصرفي

 

ا لأحكام الصغر وفق   متناهيكما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل 

يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف  التيضوء الضوابط  فيالصغر  متناهي التمويليبتقديم خدمات التأجير  2014لسنة  141القانون 

قاعدة  استخدامتقدمها ب التيالصغر، وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية  متناهيتمارس نشاط التمويل  التيدعم وتنمية الجهات 

ا ا إضافي  ية، الذى يعد حافز  الصناعات الصغيرة أو الحرف فيالبيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين 

 مل جديدة.ا أوسع لخلق فرص عللصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاق  

 

 تشريعات مرتبطة بالتمويل العقاري •

ا ارتفاع تكلفتها من شأنه أن يؤدي إلى الإحجام عن إجراءات التسجيل للملكية  إن طول وتعقيد إجراءات التسجيل للملكية العقارية وأيض 

التمويل العقاري، وهو ما يستلزم مواجهته مباشرة إما بتعديل التشريعات القائمة بإزالة الصعوبات العقارية؛ مما يعوق تنشيط سوق 

 الإجرائية والمكلفة أو بسن تشريعات جديدة.
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 السجل العينيقانون 

إرساله لمجلس النواب. وقد تم إبداء بعض قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون للسجل العيني وتم بالفعل 

الملاحظات عليه، والتي كان أهمها ضرورة الاعتماد على السجلات الإلكترونية، وكذلك إلزام ملاك الوحدات العقارية 

بالإخطار بكل تغيير يتناول الوحدة، ووضع عقوبات فيما يخص أحكام القانون المتعلقة بإمداد مأموريات السجل العيني 

انات اللازمة، كما يتعين وضع مستهدف سنوي من عدد من العقارات التي يتم تسجيلها، ومن الممكن الاستعانة بالبي

 بقواعد البيانات المتوفرة لدى مصلحة الضرائب العقارية من خلال حصر العقارات التي قامت بها.

 

 تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وجاري إعداد  2018لسنة  27القانون رقم صدر 

 لائحته التنفيذية.

 

 عباء الضريبية خفض الأ

ضرورة النص في التشريعات الضريبية على خصم تكاليف التمويل )الفائدة وأية أعباء أخرى( من الوعاء الضريبي، 

، وهو ما 1995لسنة  95تم تطبيقه حالياً على نشاط التأجير التمويلي والذي ينظمه القانون رقم وذلك أسوة بما ي

 سينعكس بصورة إيجابية على تنمية نشاط التمويل العقاري.

كما يجب النص على أن التصرفات العقارية التي تقوم بها شركات التمويل العقاري في إطار عملية التمويل لا تعتبر 

ت الخاضعة للضريبة؛ حتى لا يكون هناك ازدواج ضريبي عند وضع المرابحة لأمر الشراء والإيجارة من التصرفا

 المنتهية بالتمليك كأحد صور التمويل العقاري.

كما يجب دراسة إعفاء المقاولين والمكاتب الاستشارية جزئياً من الضرائب على عقود التمويل العقاري في حالتي 

 والتشطيب بغرض السكنى، والتي تمثل عائقاً في تفعيل منتجي البناء والتشطيب.البناء 

 

  الاجتماعي الإسكانقانون 

ستعمل الهيئة على دراسة وتحديد مدى تأثير قانون الإسكان الاجتماعي على نشاط التمويل العقاري، من خلال تمويل 

اري، أخذاً في الاعتبار أن ذلك سيضيف ما لا يقل عن حاجزي برنامج الإسكان الاجتماعي عبر منظومة التمويل العق

 مليار جنيه إلى سوق التمويل العقاري. 12
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 تعديل قانون التمويل متناهي الصغر •

تناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لى قانون التمويل متناهي الصغر؛ لتإعداد مجموعة من التعديلات ع يجري حالي ا

 تزاول التي الأهلية والمؤسسات الجمعيات على وللتيسير ،يجوز منحه للعملاء الذيزيادة قيمة التمويل ل ؛2014للقانون الصادر فى عام 

 الأدنى الحد تخفيض وكذا ،حالي ا قائم هو مما بدلا   المخالفة الجمعيات حيال اتخاذها الممكن التدابير في تدرج النشاط، وكذا إيجاد هذا

رئيسية باعتباره أحد الوسائل الالتمويل متناهي الصغر القانون، وذلك في ضوء أهمية نشاط  أحكام مخالفة حالات بعض في للغرامة

 .الحد من البطالة فييسهم  كماي الاقتصادتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط ل
 

 مشروع قانون جديد للتأمين وصناديق التأمين الخاصة •

تحت مسمى وصناديق التأمين الخاصة تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين على  ئة العامة للرقابة المالية حالي اتعكف الهي

 ن وصناديق التأمين الخاصة في مصر،عتبار أنه سيتضمن كافة الأحكام والقواعد الفنية والقانونية لنشاط التأميبا ،قانون التأمين الموحد

، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية 1981لسنة  10وسوف يشمل قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر الصادر بالقانون رقم 

، وقانون صناديق التأمين الخاصة 2007لسنة  72المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع الصادر بالقانون رقم 

بإصدار القانون المدني فيما  1948لسنة  131، وكذلك النصوص الموضوعية لمواد القانون رقم 1975لسنة  54رقم الصادر بالقانون 

 ات أطراف عقد التأمين.التزاميخص عقد التأمين وآثاره و

تحديث و ،ساس المخاطرأالمسبقة إلى الرقابة على  الاحترازيةلتحول من منظومة الرقابة امن خلال هذا القانون،  ،وتستهدف الهيئة

وتعظيم دور مؤسسات التأمين في جمع المدخرات  ،لشركات التأمين  Solvency IIا لأحدث المعايير الدولية معايير الملاءة المالية وفق  

للنشاط وتطبيق مبادئ  بمزاولتها المرتبطة المخاطر من الجهات والحد هذه وكذا رفع كفاءة ،والتأمين ضد المخاطر الاستثماروتمويل 

 استرشاد اأنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد، وذلك وتسعير إعطاء الهيئة سلطة تحديد إلى  بالإضافة، الحوكمة عليها

 .بالخبرات الدولية في هذا الشأن

تحقيق ريعي، وإعادة تنظيم وحدات السوق، والتأمين على مستوى تحديث الإطار التشوتتطلع الهيئة إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة لقطاع 

عناصر صناعة التأمين ف وبما يخدم أهداأو صناديق التأمين الخاصة، وتعظيم الملاءة المالية سواء لشركات التأمين الاستقرار المالي، و

 :التاليةالرئيسية عناصر فعلى سبيل المثال سوف تتضمن التحديثات التشريعية ال، المصرية

 

سواء عند التأسيس والترخيص  )الحد الأدنى لرؤوس الأموال( تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين -

 يثها وفق ا لمتطلبات السوق وتبع اأو أثناء ممارسة النشاط بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبنصوص مرنة تتيح للهيئة تحد

 .الاقتصاديللوضع 
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ظمة لتسجيل ، مع تطوير القواعد المنلأصحاب المهن المتصلة بصناعة التأمينمهنية أو جمعيات  اتحاداتالسماح بإنشاء  -

 بة على أنشطة تلك المهن.لكيفية الرقا تنظيميوقيد تلك المهن بسجلات الهيئة، ووضع إطار 

 

سواء للشركات  On-Line Insuranceضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت  استحداث -

يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات ، وبما تلك المنظومةأساس متخصصة تؤسس على الحالية أو شركات 

 المجتمع.

 

ات كل التزاملتحديد دور ومسئويات وووضع القواعد الواضحة  ،إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بمهنة الوساطة التأمينة -

 ن(.اعتباريون أو وشخاص طبيعيوبكافة أشكالهم )أ الوكيلمن السمسار و

 

نصوص لضم نشاط الرعاية الصحية ونظم إدارة  استحداثالخاصة بنشاط التأمين التكافلي، وتطوير وتحديث التشريعات  -

تسمح لشركات إجراءات تحفيزية وضوابط من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا وضع تعويضات التأمين الطبي ض

 .متخصصة طبيالرعاية الصحية في التحول إلى شركات تأمين 

 

على تأسيس شركات  الاستثماربما يحفز قطاعات الأعمال وتطوير معايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين  -

الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية،  اختيارمعايير تحديث  امتخصصة في التأمين متناهي الصغر، وكذ

 .الاندماجو الاستحواذوكذا ضوابط 

 

بطرق التسوية الودية )التحكيم  -كانت أطراف النزاع  أي ا -مين ريعية تسمح بفض كافة منازعات التأنصوص تش استحداث -

 .والوساطة(

 

وإزالة العوار التشريعي القائم في وجود مغايرة  1975لسنة  54معالجة الصعوبات القانونية التي تواجهها أحكام القانون رقم  -

لك ، وكذ1981لسنة  10القانون رقم وبين القائم بنصوص  ،تشريعية بخصوص تعريف نشاط صناديق التأمين الخاصة

التي دة، وكذلك بما يسمح بتسجيل الصناديق شتراكات السنوية اللازمة لتسجيل الصناديق الجديزيادة الحد الأدنى لإجمالي الا

 تعتمد في مواردها على مساهمة جهة العمل فقط.

 

مس سنوات الواردة ثلاث سنوات بدلا  من خ إلى ااكتواري   لصناديق التأمين الخاصة يتخفيض مدة فحص المركز المال -

، مع مر ذلكذا تطلب الأالثلاث إسنوات الوقت قبل  يحق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أمع النص على  ي،بالقانون الحال

 ةجتماعيالانظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أوعجز بما يحقق العدالة أأحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على 

 بين أجيال الأعضاء.



 المالية غير المصرفية للأنشطةستراتيجية الشاملة الا

2018 - 2022 

 

 

 
56 

، حسب حجم أموال الصندوق اا او اعتباري  ي  ا طبيعدير استثمار متخصص سواء كان شخص  دارة أموال الصندوق لمإ إسناد -

وكذا أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العمومية للصندوق من بين المقيدين 

 .الحسابات بالهيئة يمراقببسجل 

تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة بما يساهم في زيادة كفاءة تلك المجالس ووجود  اشتراطاتتحديث معايير و -

 ستثمارية ضمن تشكيل مجالس الإدارات.صر مستقلة ذات خبرة تأمينية واعنا

دم عة، بما يحافظ على حقوق الأقلية وصحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاص اشتراطاتتحديث معايير  -

 بعض الأعضاء دون غيرهم. انتفاع

 ،أو الخدمي جتماعيي أو الاالاقتصادنصوص تشريعية تسمح بدمج صناديق التأمين للجهات المتشابهة في نشاطها  استحداث -

 مما يزيد من كفاءة إدارتها وتعظيم العائد منها. ،بما يساهم في خلق صناديق كبيرة الحجم

 
 

 سجل الضمانات المنقولة •

عمليات التمويل وخاصة للمشروعات  يالأدوات المالية غير المصرفية ف استخدامالضمانات المنقولة إلى تنشيط سجل يهدف تنظيم 

وغيره من صور للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلي  سجل إلكترونيالصغيرة ومتناهية الصغر. كما يساعد وجود 

مر الذى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأ يالأصول المنقولة الت استخدام، وذلك من خلال يالتمويل غير المصرف

يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط مع تقليل المخاطر المتعلقة به. وقد تم إعداد 

الأصول  استخدامالحصول على التمويل ب يشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فتواجه الم يتغلب على الصعوبات القانونية التالقانون لي

 قولة كضمانة للحصول على التمويل.المن

فإن تنظيم الضمانات المنقولة يسهم في تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة  ،لما تقدم بالإضافةو

المنقولات  استخداممناسب يسمح ب ييتطلب وجود إطار قانون ي، والذيالصادر عن مجموعة البنك الدول (Doing Business) الأعمال

 .هذا الشأن يا للمنهجية المستخدمة فللحصول على التمويل طبق  كضمان 
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 سجل الضمانات المنقولة •

، وقد كانت النتائج مبهرة على مستوى حجم 2018مارس  18قامت الهيئة بإطلاق السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في 

مليار جنيه تقريباً،  371إشهارًا بإجمالي قيمة بلغت  8793، حيث بلغ عدد الإشهارات 2018يوليو  31الضمانات المسجلة حتى 

 إشهارًا جديدًا، وكان تصنيف الجهات المشتركة في التسجيل كالتالي: 2482إشهارًا جديدًا و  6311منهم 

 جنيه المصريلمليون با ةالقيم شهاراتعدد الإ نواع الجهات المشتركةأ

 387,773 10130 بنوك

 7,757 1015 شركات تأجير تمويلي

 34,087 35 جهات تمويل متناهي الصغر

 395,564 11180 الإجمالي

 

% من إجمالي قيمة الضمانات  91مليار جنيه بنسبة  359استحوذت ضمانات مقومات المحل التجاري على ما يقرب من 

% من 7.8مليار جنيه بنسبة  31المشهرة بالسجل، بينما بلغت ضمانات المنقولات المادية مثل السيارات والآلات ما يقرب من 

 جملة الضمانات المشهرة بالسجل، ويتضمن البيان التالي تفاصيل الضمانات حسب نوعها:

 نواع الضماناتأ اتشهارعدد الإ القيمة بالمليون جنيه المصري

 منقول مادي 6,622 31,256

 سيارات 3,849 5,903

 معداتلات وآ 2,585 14,648

 معدات ثقيلة 166 10,426

 تركيبات ثابتة 17 191

 عقار بالتخصيص 4 87

 محاصيل زراعية 1 0.5

 مقومات المحل التجاري 2,453 358,568

357,642 2,381 
مقومات المحل التجاري 

 )مادية/معنوية(

 مقومات المحل التجاري )مادية( 71 925

 مقومات المحل التجاري )معنوية( 1 2

 نتاج سلعةإمكونات داخلة ضمن  55 173

 نتاج سلعةإمكونات داخلة ضمن  55 173

 حسابات بنكية 2,050 5,566

 شهادات بنكية 1,712 839

 يداعات بنكيةإ 129 1,123

 ىخرأ 104 1,656

 حسابات بنكية 105 1,948

جماليإ 11,180 395,564  
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 الاستثمارتعديل بعض أحكام صناديق  •

 ،في ضوء المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات العاملة في السوق ،الاستثمارمن تعديل بعض أحكام صناديق  الانتهاءتتضمن الخطة 

ات في المشروعات المختلفة وتحقيق أفضل حماية الاستثمارفي جذب المزيد من  الاستثمارلتفعيل دور صناديق  وما أفرزه الواقع العملي

وقد تضمن  - 2018مارس  12الجريدة الرسمية في المنشور ب - 2018لسنة  40رقم  لقرار الوزارياوفي هذا الإطار فقد صدر  للمتعاملين.

 .الاستثمارض التعديلات على تنظيم صناديق بع

 :2018لسنة  40ما تضمنه القرار الوزاري رقم أهم 

 تطوير ضوابط صناديق الاستثمار •

 جاءت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للقانون بالنسبة للصناديق العقارية كما يلي: 

%( حال كان 30% )بعد أن كانت 50زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون  -

 مليون جنيه. 500حجم الصندوق أكثر من  % في حال كون30أن تظل ، وعلى مليون جنيه فأقل 500حجم الصندوق 

% من إجمالي 75% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 10إلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون  -

 وفى حالة قيد هذه الصناديق بالبورصة فتلتزم باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى ،وثائق الصندوق

 لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول. 

إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن  -

لسياسة الصندوق  اثلثي رأس مالها، وت رِك للصندوق حرية تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقً 

 % من الأصول.80وذلك في حدود نسبة  ،الاستثمارية

% من حجم 15لية نسبة ا لهذه الآبشرط ألا يجاوز تعامله وفقً  ،السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول في ذات الجلسة -

 .التعامل اليومي للصندوق

نوع من الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار وعدم قصرها  يصياغتها بأوبالنسبة للصناديق الخيرية، فقد فتح المجال أمام 

 على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية كما كان في السابق. 

تعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري ليتضمن   ،2017 لسنة( 63) رقم ارارً كما أصدر مجلس إدارة الهيئة ق

 ، حيث:الاستثمار المباشر في مقابل حصص عينية وصناديق

أول إصدار لوثائق الصندوق، وذلك على اعتبار أن السماح بتقديم  يوثائق الصندوق بموجب حصص عينية ف يأتاح الاكتتاب ف -

يعطى  - ممارسة النشاط مع غلق باب الاكتتاب فى الوثائق يبمجرد بدء صندوق الاستثمار ف -شركات  يعقارات أو مساهمات ف

كما أنه يتيح إمكانية ، المراحل الأ ولى يوثائق الصندوق عن خطة عمله ومشروعاته ف يقدمين على الاستثمار فا أفضل للم  تصورً 

استثمار  ها من قبل مديرغير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطوير تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولاً 

 .ةتتوافر لديه الخبرات  المناسب

 موافقة وبعد ،الصندوق إدارة مجلس يقرره ماوفق  ،الصندوق حجم إلى منسوبة العينية المساهمة لقيمة الأقصى الحد تحديد ترك -

 .الصندوق وثائق حملة
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بالأنشطة المالية غير لتشجيع تأسيس صناديق استثمار خاصة والضوابط اللازمة طر التنظمية مية كبرى لوضع الأولي الهيئة أهست  

 التمويل متناهي الصغر.يلي والتخصيم والتمويل العقاري وذلك لدعم وتنمية أنشطة مثل التأجير التموالمصرفية؛ و
 

 تطوير قواعد صندوق حماية المستثمر •

التعديلات نصيب في  ليكون لهالمالية،  الأوراقيجري دراسة أداء صندوق حماية المستثمر وقواعد عمله ومساهمته الفعالة في مجال سوق 

سواء ضد مخاطر الشركات المقيد لها أوراق مالية  ،المقترحة، كما يتم دراسة سبل مد الحماية لمجالات أخرى للمتعاملين في البورصات

 في البورصات والمجالات المتعددة للإفصاح غير المتوافق مع المعايير المهنية.

 أس المالتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين في مجال سوق ر •

االمال رأس سوق مجال في العاملين لتراخيص المنظمة القواعد يرتبط بما سبق أهمية تطوير تطور  السوق المصري من شهده لما ، نظر 

 جديدة تنفيذية وظائف استحداث من ذلك استتبعه وما المالية، الأوراق مجال في العاملة الشركات تباشرها التي الأنشطة لبعض استحداثو

الشركات، بما يحقق الكفاءة والمهنية في أدائهم لأعمالهم ويعمل على الارتقاء بالخدمات التي يقدمونها وبأداء  لهذه الوظيفي الهيكل في

  ن به .لمتعامليوا على السوق لتي يعملون بها بما ينعكس إيجاب االجهات ا

 

 ة الهيئةتطوير آلية للتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بأنشط  .2

بعض  -عطى القوانين المنظمة لتأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس بعض الأنشطة المالية غير المصرفية ت  

وذلك بخلاف رقابة وإشراف الهيئة  ،سلطات الرقابة للجهات الإدارية المختصة بتأسيس هذه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية

بعض الحالات يحدث اختلاف/ تنازع في شأن الجهة المختصة بإجراء  انات من أنشطة مالية غير مصرفية. وفيعلى ما تمارسه هذه الكي

بعض الجهات معين تجاه هذه الشركات أو الجمعيات. وقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع 

 والهيئات بشأن تنسيق الجهود وتكاملها وتحديد الاختصاصات للحد من أي تنازع محتمل.

التعاون مع هذه الهيئات وغيرها من الجهات من خلال تطوير  استكمالللهيئة خلال الفترة القادمة  ستراتيجيةوتتضمن الخطة الا

التشريعية لتنظيم جوانب العمل المشترك ونقاط التماس في بعض  بروتوكولات ومذكرات التعاون، أو من خلال بعض التعديلات

 الاختصاصات، لتحقيق الكفاءة في مهام الإشراف والرقابة، وبمراعاة وضع الهيئة الدستوري، وتتضمن أهم هذه الجهات ما يلي:   

 بما ،العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتأسيس الشركات :ستثمارللا العامة الهيئة •

 .المالية( الأوراقالمصرية )عدا الشركات العاملة في مجال  أوراق مالية بالبورصة الشركات المقيد لها فيها

 مجال والسيطرة على الشركات العاملة في بعمليات الاستحواذ يتعلق فيما :الاحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية جهاز •

 المصرفية. غير المالية الأنشطة
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 العاملة في مجال التمويل الأهلية والمؤسسات باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتأسيس الجمعيات :جتماعيالا التضامن وزارة •

 .الصغر متناهي

 

 في مجال الخدمات المالية غير المصرفية للتحول الرقمي إعداد الإطار القانوني   .3

 تتضمن خطة الهيئة دراسة التجارب الدولية بشأن وضع الأطر القانونية التي تيسر قيام الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير

وسائل السداد غير النقدي للمعاملات المالية، وذلك  استخداموكذا تشجيع  – Fin-Techهو ما يعرف  – مصرفية بتقديم خدماتها الكتروني اال

 الاعتمادو للمواطنين، المالية الخدمات تقديم تيسير مجال في الدولية التطورات مواكبةلتوسيع قاعدة الشمول المالي و الدولة إطار خطة في

يستلزم العمل على تطوير الإطار التشريعي والرقابي لكيفية الأمر الذي   تقديم الخدمات أو سداد مقابلها. الحديثة سواء في الأساليب على

، والشروط والقواعد الواجب مراعاتها في الأنظمة الإلكترونية أو التطبيقات التي يمكن أن تقدم هذه الخدمات، مات الكتروني اتقديم هذه الخد

الثقة من جانب المؤسسات المالية ويزيد سوق المصري الكفاءة ها والتوعية بهذه الآليات الجديدة، بما يعزز من وكيفية حماية المتعاملين علي

 .في مصر ستثمارللا الأجنبية

والتعامل مع الجهات  ،وتتضمن الخطة العمل على اقتراح التعديل التشريعي الملائم لاعتماد الوسائل الالكترونية كوسيلة معتمدة للإخطار

 ـ ،الخاضعة لرقابة الهيئة ويخفض من وقت وتكلفة التعاملات  ،بما يتفق مع توجه الدولة نحو المجتمع الرقميو  ،Re-Techوهو ما يعرف ب

 بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يساهم في تحقيق الكفاءة والسرعة في أداء المهام.

 

 المصرفية غير المالية للتشريعات الالكترونية البوابة تطوير .4

بحيث تشمل كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة  المصرفية غير المالية التشريعات بوابةالعمل على تطوير  ستراتيجيةتتضمن الا

رئيس هيئة/ كتاب دوري .... الخ( لائحة/ قرار وزاري/ قرار مجلس إدارة/ قرار هيئة بشكل محدث لكل نشاط )قانون/ لإشراف ورقابة ال

معرفة القواعد المنظمة لكل نشاط من  ، والمرجع لكل من يرغب فيبحيث تصبح هذه البوابة هي الذاكرة لكافة التشريعات الخاصة بالهيئة

حدث، لما لذلك من أنشطة الهيئة، وذلك في إطار أهمية الإفصاح عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بشكل منظم وم

ن من الخبراء والدارسين بكافة التشريعات المنظمة عة للرقابة وكذا الجمهور والمهتمويجابي على توعية المتعاملين مع الجهات الخاضإأثر 

المتعاملين أو من  لاقتراحاتتلقي ال امخصص   االكتروني   ابريد  لكافة أنشطة الهيئة وزيادة الثقافة والوعي المالي. كما ستتضمن البوابة 

 .بشأنها إجراء لاتخاذ اتمهيد  والرقابية لبحثها ودراستها  التنظيميةوالتعليمات  التشريعاتفيما يخص  ،الخبراء

المطلوب إصدارها ليست من اختصاص مجلس إدارة محور تطوير البيئة التشريعية، نجد أن هناك العديد من هذه التشريعات ل وبالنسبة

الهيئة مثل القوانين التي تستلزم موافقة مجلس النواب، أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير المختص التي تتطلب 

وسيتطلب الأمر مراعاة تواصل  رجة التشريع المطلوب، وبالتالي فقد يتأخر إصدارها عن الوقت المحدد.دل وفق اموافقة سلطة الإصدار 

 من الجهات بحيث تصدر هذه التشريعات في التوقيتات المحددة قدر الإمكان. ذات الصلةالقيادة العليا بالهيئة المستمر 
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ها واردة ضمن مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التي أعدتها الهيئة، بعض القواعد أو الضوابط المقترح إصدار قرارات بشأنكما أن 

 و الضوابط.أوبالتالي فإن عدم إصدار هذه القوانين أو اللوائح أو التأخر في إقرارها يترتب عليه عدم إصدار هذه القواعد 

بحيث تكون جاهزة  ،مشروع القانون أو اللائحة المقدموسيتطلب الأمر العمل على إعداد مسودات لهذه القواعد أو الضوابط وفق ما تضمنه 

 للإصدار فور إصدار القانون أو اللائحة.

 

 

 

التي كفلها الدستور للهيئة العامة للرقابة المالية. ولذلك  ستقلاليةإلى الا استناد ايتمتع القطاع المالي غير المصرفي بإطار مؤسسي قوي 

ا في الحفاظ على ستمراريمثل الا والمساهمة  ،في تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع المالي غير المصرفي قوة الإطار المؤسسي عاملا  هام 

تحقيق بنية مؤسسية  ستراتيجيةالمصري. وتستهدف الا الاقتصادعملية تطوير القطاع ومساعدته على النمو والإضافة إلى  استمرارفي 

 ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات على النحو التالي: ،قوية للقطاع المالي غير المصرفي

 

 الهيئة استقلاليةإجراءات  استكمال .1

جمهورية مصر العربية لسنة  تضمن دستور فقد ،الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي أهمية دورفي إطار 

 ستقلاليتها المالية والفنية والإدارية.اوقد أكد على  .ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية ،تحديد الهيئات المستقلة 215في مادته رقم  2014

عضائها بما يكفل لهم الحياد ستقلالها والحماية اللازمة لأاختصاصاتها ونظام عملها وضمانات اقانون يحدد عن إصدار  هذا فضلا  

تخاذ العرضه على مجلس إداراتها و الهيئة تمهيد ا استقلاليةإعداد مشروع قانون تنظيم  علىالهيئة ، وفي هذا الإطار تعكف ستقلاليةوالا

 الإجراءات الدستورية لإصداره.

 لجان استشارية قطاعية من السوق .2

جان استشارية لكل قطاع فرعي إنشاء ل تملتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إدارة القطاعات المختلفة داخل القطاع المالي غير المصرفي، 

من المتخصصين  الاستشاريةمناقشة السياسات الخاصة بالقطاع وتقديم خطط التطوير المتعلقة بعمل القطاع. وتتكون اللجنة  تتولى

 لإقرارها. ، وذلكللهيئة العامة للرقابة المالية بالمتطلبات اوالشركات العاملة في المجال، على أن تقدم تقرير  

 المختلفة للقطاعاتوالجمعيات الممثلة  تحاداتمع الا وحوار دائمإنشاء آليات تنسيق  .3

وخلق حوار دائم معها  الشركات وجمعيات الجهات التي تتولى الإشراف والرقابة عليها اتحاداتتسعى إدارة الهيئة للتنسيق المستمر مع 

فيما يخص الأنشطة التي تزاولها تلك  ،المصرفيةتطوير الخدمات المالية غير لستراتجية الشاملة محاور الال هاتنفيذمتابعة والعمل على 

 أو الجمعيات. تحاداتالا

 المؤسسي الإطار تطوير: الخامس المحور
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 وتنظيمياًا إعادة هيكلة الهيئة إداريً  .4

 جديد هيكل تنظيمي •

ومنها التحول الرقمي في الرقابة والإشراف  ،للهيئة ستراتيجيةالهيكل التنظيمي لتحقيق الأهداف الاتسعى الهيئة إلى إعادة تصميم 

، ورفع دارة المخاطرلإ ةر، وتطبيق نماذج متطوالتنمية المستدامة تشجيع تطبيق مبادئو ،المالية غير المصرفية الأسواقعلى 

الإفصاح والشفافية زيادة مستويات  مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال آليات الرقابة والمراجعة الداخلية، وكذلك

 والنزاهة في تقديم الخدمات الرقابية والإشرافية للجهات التابعة لرقابة الهيئة.

بسهولة عملية يتمتع بتكار في أداء الأعمال ويعتمد على التكنولوجيا والا من خلال تصميم هيكل تنظيمي كل ذلك لن يتأتي إلا

  فهوم القدرة الذاتية على التوسع.أنشطة جديدة بما يحقق مالمرونة الكافية لإضافة وظائف و وسرعة إنجازها، وكذا توفيرمتابعتها 

،والتي تسهل عملية قياس وتقييم أداء العاملين وخلق صف   ،الوظيفيوتحديد مسارات العمل  حإلى تميزه بالوضو بالإضافة   ثان 

 .الأداءية والتميز في ستمراربما يحقق الا

 ة متطورةلائحة موارد بشري •

ويرسم مسارات الترقي الوظيفي  ،للعاملينالمالي  الاستقرارتتطلع الهيئة إلى تحديث لوائح الموارد البشرية بما يساهم في تحقيق 

المكافأة على أساس سرعة وجودة إنهاء الأعمال الموكلة التقييم وداء والتفرد في الأووالتي تعتمد على الكفاءة والتميز  ،الواضحة

ي يتمتعون بها من خلال للمهارات الت ونة في تطبيق التدريب التحويلي وتعظيم الاستفادة من العاملين وفق اللعاملين، وكذا المر

 عمال الموكلة إليهم.، بما يتوافق مع طبيعة الأالتوزيع الكفء للمهاراتالتدريب و

لمهنية الشهادات ا حصولهم علىدعم تقدمهم العلمي، و استمراروتسعى الهيئة من خلال تلك اللائحة إلى تحفيز العاملين على 

بما  ،رتقاء بمستوى أداء الخدمات الرقابية، بما يساهم في الامواصلة تطوير مهاراتهم الذاتية والفنيةالمرتبطة بأداء أعمالهم، و

 لمالية غير المصرفية.ا الأسواقالتطورات الدولية في معايير الإشراف والرقابة والتشريعات المرتبطة ب يواكب

 

 ستراتيجيةتقرير متابعة الا .5

خطوة هامة  هي ،ة الهيئة العامة للرقابة الماليةالشاملة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية من مجلس إدار ستراتيجيةإن إقرار الا

ولكن لتحقيق أفضل النتائج تحتاج إلى متابعة دورية للتأكد من توافق معدلات التنفيذ مع الجدول الزمني الموضوع، وهو  ،وضرورية

 ما يتطلب وجود تقرير سنوي عن نتائج التنفيذ واقتراح أي تعديلات مطلوبة على الأهداف وتوقيتاتها الزمنية.
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على تفعيل مستويات الحوكمة داخل الشركات العاملة في القطاع سواء في مجالات سوق المال أو التأمين أو التمويل  ستراتيجيةتركز الا

في أنظمة عمل الشركات العاملة  بحيث تكون الحوكمة عاملا  رئيسي االعقاري أو التأجير التمويلي والتخصيم أو التمويل متناهي الصغر، و

كما تستهدف الخطة  المتعلقة بضعف مستويات الحوكمة. تحسين أداء الشركات وحماية القطاع من المخاطرفي القطاع، ويما يساعد على 

بما يساعد في تحقيق أكبر قدر  ،تعزيز قدرات الهيئة بما يساعدها على رفع مستويات الحوكمة والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي

 :ويمكن العمل على تحقيق ذلك من خلال الإجراءات التاليةلإضرار بحقوقهم. من الحماية للمتعاملين والمستثمرين وتجنب ا
 

 مجال الخدمات المالية غير المصرفيةاصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة في  .6

الحوكمة، على أن تستهدف الهيئة إصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة في القطاع وتدريب الشركات وتشجيعها على تطبيق مبادئ كود 

يتم وضع كود منفصل لكل قطاع فرعي داخل القطاع المالي غير المصرفي. ومع تزايد الحاجة لنشر تطبيقات الحوكمة داخل الشركات 

عد بشكل يسا ،يمكن لمركز المديرين التابع للهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق خطة تفعيل لأنشطته ،العاملة في القطاع بمختلف تخصصاتها

 المبادرات التي من شأنها تحقيق تقدم ملموس في هذا النطاق. ، وتقديم وقيادةعلى تقوية مستويات الحوكمة داخل الشركات
 

 المتعاملين حقوق وحماية الرقابية القدرات وتعزيز الحوكمة مستويات تطوير: السادس المحور

 

 الإصدار الثالث للدليل المصري لحوكمة الشركات •

لدليل المصري لحوكمة الشركات" المعد من قبل مركز المديرين المصري، كأول تحديث متكامل لقواعد "اأقر مجلس إدارة الهيئة الإصدار الثالث 

شفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد وقواعد الإدارة الرشيدة والإفصاح والويعد بمثابة الإطار العام للحوكمة  . 2005الحوكمة بالشركات منذ عام 

الدولية والإقليمية قابلة التطبيق على الشركات الخاصة والعامة وي رجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات  ا لأفضل الممارساتالاسترشادية طبقً 

 الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة. 

 لمحات مما تم تحديثه وتطويره بهذا الإصدار الجديد: يوفيما يل

إبراز  يأنواع الشركات في مصر، كل منها بحسب طبيعتها وحجمها، كما روع ةب كافاطبحيث يخ ،إرساء منهجية عامة في تقديم دليل حوكمة الشركات -

 والمزايا التي تعود على الشركات من تطبيقها.  ،الحوكمة ةوحكومتها ومؤسساتها في دعم فكر وتطبيقات الحوكمة، مع إيضاح أهمي ةدور الدول

 وفهم المستخدمين لمحتويات الدليل. بزز من استيعابما يع ،التوسع في التعريف بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة -

عتباره اوإفراد أهمية أكبر لدور مجلس الإدارة ب، التأكيد على دور الجمعية العامة للمساهمين في اختيار مجلس إدارة كفء لتحقيق أهداف الشركة -

 الرئيسي في تطبيق الحوكمة. لمسؤال

 ةا بإدارة المراجعمرورً  ،الداخلية ةداخل أي شركة بداية من نظام الرقاب ة، وما لها من أهمية كبيرالتركيز بشكل أكبر على مكونات البيئة الرقابية -

 الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام، والتوصية بوجود إدارة لحوكمة الشركات داخل كل شركة. 

الإفصاح غير المالي وتوضيح  ةكما عزز من أهمي ،فصاح الماليلمراقبي الحسابات في ضوء ما يقومون به من دور هام في الإ ةإفراد أهمية خاص -

 ة.المختلف ةالمعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها عبر التقارير الدوري

 .ةبالبورصة علاقات المستثمرين داخل الشركات المقيد مسئولإلقاء مزيد من الضوء على دور  -

 الحوكمة.تطبيق قواعد فيما يخص  يالواجب على كل شركة صياغتها وتطبيقها لتنظيم عملها الداخل ةدلالسياسات والمواثيق والأ ةكافل عرض -
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 المصرفية  غير المالية المنازعات والتسوية في التحكيم تفعيل مركز. 2

 وقد لها، والتنظيمية التشريعية البنية حيث من يالاقتصاد للنشاط المنظمة التشريعات من العديد بتطوير الأخيرة الآونة في الدولة قامت

 ،المنازعات تسوية قضية إلى النظر التنظيمية والقواعد التشريعات إصدار يصاحب أن لأهمية اإدراك   الشأن هذا في الدولة توجه تضمن

 التأسيس عند الإجراءات سهولة الأنشطة هذه في المتعاملين يجذب لا إذ الشامل، يالاستثمار المناخ عناصر أهم من واحدة باعتبارها

 نحو على الرضائية أو القضائية التسوية إلى طريقه سيجد فيه طرف ا يكونون نزاع أي أن من يقين ذلك يواكب لم ما ،فقط لها والترخيص

 الأنشطة ولكافة ستثمارللا وداعم جاذب مناخ توفير في تسهم التي العوامل أهم من للمنازعات والناجزة العادلة فالتسوية حقوقهم، يحفظ

 .يةالاقتصاد

 على النص 2009 لسنة( 10) رقم القانون تضمن فقد ،والتسوية كالتحكيم المنازعات لفض الرضائية التسوية وسائل أهمية ضوء وفى

ا وذلك المصرفية، غير المالية بالأنشطة الخاصة المنازعات وتسوية للتحكيم مركز إنشاء  والخبرة المطلوب التخصص لطبيعة نظر 

 هذه بتفصيلات المتعلقة الفنية الأمور على الوقوف في عمق من المنازعات هذه تتطلبه وما المنازعات، هذه في للفصل المطلوبة

 فيها. للحكم المطلوب التخصص وكذا المعاملات،

 التحكيم مركز بإنشاء الجمهوري القرار مشروع إعداد يتضمن والذي ،له التشريعي البنيان استكمال خلال من المركز وتعتزم الهيئة تفعيل

 .المصرفية غير المالية المنازعات في التحكيم لمركز الأساسي بالنظام اللائحة التنفيذية ثم إعداد ،المصرفية غير المالية المنازعات في

 

 الرقابي للجهات الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتزامتدشين مؤشر للا. 3

 كل في الهيئة رقابةل الخاضعة والجهات الشركات التزام مدى تقييمبهدف " الرقابي لتزامالا مؤشر" تدشين ستراتيجيةتتضمن الخطة الا

خر. ومن المقترح أن يتم أخذ مكونات المؤشر من نشاط لآد تختلف وق المؤشر، بهذا وزن بند لكل، وسيتكون المؤشر من عدة بنود نشاط

لجهات العاملة ل سنوي تقييم يصدرفي كل نشاط، و العاملة للجهات المؤشر مكوناتوالجمعيات المهنية المختصة بشأن  تحاداترأي الا

 لهذا المؤشر. بع افي كل نشاط ت

تي يكون فيها عدم إلى قياس أكثر القواعد ال -ا بالقواعد التزام  لترتيب وتقييم أكثر الجهات وأقلها  بالإضافة -ويهدف وجود هذا المؤشر 

ا بحيث يمكن دراسة سبب ذلك والنظر في الإجراءات المناسبة. كما يهدف وجود  ،لنسبة كبيرة من الجهات في كل نشاط الامتثال واضح 

وتجنب مخالفة القواعد أو سرعة إزالة  ،بكافة القواعد المنظمة للنشاط لتزامقابة للاهذا المؤشر إلى تشجيع وحث الجهات الخاضعة للر

 وكذا أمام المتعاملين معها. ،بما يعمل على تحسين أداء الإدارة أمام مساهميها ،بهدف الحصول على تقييم أعلى آثارها؛
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 ميثاق شرف للعاملين بشركات القطاع. 4 

 لتزامالواجب على العاملين بالقطاع الا التصرفاتوالذي سيحدد  ،إطلاق ميثاق شرف للعاملين بشركات القطاع ستراتيجيةتستهدف الا

والحفاظ على حقوق المتعاملين. كما سيتم التنسيق  ،للقطاع الاستقراربما يساعد في تحقيق أكبر قدر من  ؛الواجب تلافيها والتصرفات ،بها

 مع الشركات العاملة في القطاع للتأكد من استيعاب العاملين بالقطاع للميثاق وتطبيقه.

 

 

  عملاء الخدمات المالية غير المصرفية وإنشاء صناديق للحماية  حماية تعزيز . 5

بما توفره من إجراءات وقائية وضمانات فعالة المالية غير المصرفية  الأسواقمع نظم حماية المتعاملين  إعداد ستراتيجيةتستهدف الا

اتهم التزامهم بؤوكذا وفا ،املين لحقوقهم القانونيةعمل على تعزيز وتقوية ممارسة المتعيللمتعاملين مع قطاع الخدمات المالية، وبما 

الممارسات الخاصة بالبيع ، وحماية العملاء بتحديد حماية المتعاملين في القطاع المالي من خلال التركيزعلى تحديد أسس القانونية

واللجوء لآلية  المتعاملين في الأمور الماليةتوعية وإلمام حساباتهم وإدارة وحماية وكذلك  ،فصاح عن المنتجات والخدمات الماليةوالإ

 تسوية المنازعات عند الحاجة.

لإطلاق صناديق حماية للمتعاملين في القطاعات المختلفة المختصة  ؛التعاون مع الأطراف ذوي الصلة ستراتيجيةكما تستهدف الا

لمستثمر الخاص بسوق ة اعلى غرار صندوق حماي ،مثل التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي ،بالخدمات المالية غير المصرفية

 المالية غير المصرفية. الأسواقإلى إصدار أدلة حماية المتعاملين ب بالإضافةرأس المال، 

 

 

 

 

وبما يتواكب من جانب مع  ،والخدمات المالية غير المصرفية الأسواقعلى إجراء تطويرات جذرية في منظومة  ستراتيجيةتركز الا

وتوفير التمويل اللازم  ،اتالاستثمارالمصري على جذب  الاقتصادنفس الوقت تعزيز قدرة  ، وفيالتطورات المتتالية في الساحة الدولية

 ،اع من القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئةوخلق المزيد من فرص العمل، وذلك على مستوى كل قط ،ي المستدامالاقتصادلتحقيق النمو 

 وذلك على النحو التالي:

 
 

 والخدمات الأسواق تطوير: السابع المحور

 

الدولية في هذا الشأن،  للمعايير ، وذلك وفقاًبإعداد أدلة حماية المتعاملين لكافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة تقوم الهيئة حالياً

 . 2018نتهاء منها وإصدارها قبل نهاية عام وسيتم الا



 المالية غير المصرفية للأنشطةستراتيجية الشاملة الا

2018 - 2022 

 

 

 
66 

 سوق المال: .1

وذلك من خلال تبسيط  ،وتدعيم النمو المستدام الاستثمارتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة 

سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس  ،الأسهموبصفة خاصة تلك المتعلقة بإصدارات  ،الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات

ر نجد أن سوق الإصدا ،2017الأموال، أو منح تراخيص للشركات التي تعمل في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة. وبالنظر لأرقام عام 

ا ملحوظ ا وتعمل الهيئة على أن تصل هذه  ،2016% عن عام 62نيه بزيادة بلغت مليار ج 151في قيمة الإصدارات لتبلغ  قد شهد نمو 

 .  2022مليار جنيه( بحلول عام  250الأرقام إلى ربع تريليون جنيه )

ات من خلال زيادة الاستثمارخر تسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من آوعلى صعيد 

، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تضمين برنامج القيمة السوقية للشركات المقيدة في للبورصة المصرية زيادةعلى وذلك بالعمل  ،عمقها

ت المملوكة مباشرة للدولة لما تم الإعلان عنه من طرح عدد من الشركا بالإضافة -ملوكة للدولة ليشمل توسيع قاعدة الملكية للشركات الم

ا قيد و - شركة،  650 يزيد علىوالبالغ عددها ما  ،والمشتركة التي بها مساهمات مال عام ،% من عدد الشركات الخاصة10طرح أيض 

 350ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو  ؛شركة جديدة لسوق المال 50حوالي حيث يتوقع أن ينتج عن ذلك إضافة 

 تريليون جنيه. 2مما يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية إلى  ؛2022 مع نهاية عامشركة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 على خلق وتدعيم أدوات وآليات مالية جديدة من خلال ،بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة ،تعمل الهيئة العامة للرقابة الماليةكما 
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  بورصة العقود الآجلةإنشاء  •

بورصات العقود الآجلة، حيث  والتي تضمنت تنظيم ،2018لسنة  17صدر بالقانون رقم قانون سوق رأس المال الذي بعد إقرار تعديلات 

لإطلاق بورصة للعقود الآجلة. ومن المتوقع أن  ةعلى تجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية اللازم حالي االهيئة العامة للرقابة المالية  تعمل

، سوق رأس المالمما يزيد من عمق  ،ية المتاحة بالسوق المصريالاستثمارتنويع الأدوات المالية وفي بورصة العقود الآجلة  تساعد

 الاقتصاد كسابإلى إ بالإضافةوزيادة قدرة المتعاملين على التحوط من تراجعات السوق، والتغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، 

 .الأجنبيةات الاستثمار جذب مزيد من المصري القدرة على

ن خلال نشر أسعار السلع بشفافية والحد م ،زيادة الرقابة على الأسعارعلى بورصة العقود الآجلة خر فمن المتوقع أن تعمل آوعلى جانب 

تثبيت التكلفة، وكذا القدرة على  فيبما يساهم  ،الإنتاجمستقبلية لمواد  امن خلال إبرام المنتجين عقود   ،من مخاطر المنتجين والمستهلكين

لتجارة  يويل مصر لمركز لوجيستعن دعم تح تحديد نسبة هامش ربح مبيعات السلع من خلال تحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع، فضلا  

 .السلع

 الدين قصيرة الأجل أدوات  استحداث  •

ها على ذلك المنوال استمرار ويتوقع ،يوما بعد كافة الدول سواء النامية أو المتقدمة يوم   فيتزداد أهمية أسواق أدوات الدين قصيرة الأجل 

 ا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. في السنوات المقبلة، ولاسيما مع طرح أدوات مصممة خصيص  

عن المستثمرين الذين  وتؤدي هذه الأدوات بالفعل إلى اجتذاب جهات إصدار تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها القصير الأجل، فضلا  

أو  اثة عشر شهر  ات التوريق بآجال ثلاا سوق المال بمصر السندات وسندوحيث ينظم حالي   .الاستثماريبحثون عن عوائد عالية وتنويع 

فهناك حاجة لأدوات تمويل قصيرة الأجل لفترات أقل من سنة  فإن - فادة تلك الشركات من طرح السنداتمما يمثل عائقا  أمام است، أكثر

 هيكل سوق المال.  ستكماللا المصرفيغير  الماليتقدم من خلال القطاع 

عن إتاحة إصدار برامج لأدوات  فضلا  ، لى شهرإيام أ 7تقديم السندات قصيرة الأجل وتنويع آجالها ما بين  المصرييتعين على السوق و  

إلى جنب مع التمويل المصرفي لخدمة متطلبات  التكون متاحة للشركات جنب   ند إلى سنتيجالها من يوم واحآالدين قصيرة الأجل تتنوع 

الموسمية التي تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها  الاحتياجاتالصغر، إضافة إلى  التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهي

  ولا سيما الصناعية التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية وفوق متوسطة. ،من المنشآت

عن قصر مدة إصدارها مقارنة بالاقتراض من الجهاز المصرفي،  فضلا   ،التجارية قصيرة الأجل تعد منخفضة التكلفة الأوراقن إوحيث 

)أو إصدار السندات بناء على  التجارية وإصدارها في شكل سندات قصيرة الأجل الأوراقمن خلال تجميع محافظ  تلك الأداة التمويلية فإن

 .يالاقتصادل وما لها من أثر تحفيز معدلات النمو أحد المحاور الرئيسية لتنشيط سوق الما ت عد - قوة المركز المالي لمؤسسة التمويل(
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الأدوات على "المستثمرين المؤهلين" المحليين والأجانب، بما في ذلك المؤسسات، وصناديق أدوات الدين  في الاستثمارويجب أن يقتصر 

من  بالتعامل على تلك الأدواتالتجزئة  على أن ي سمح لمستثمريالملاءة المالية العالية،  وذو الأفرادالنقدية، والبنوك، والبنوك الخاصة، و

 النقدية. الاستثمارخلال صناديق 

 

 

 ،بتنشيط سوق السندات الحكومية -أهم أدوات الدين لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية  كإحدى -يرتبط تنشيط دور السندات 

بما يمكن من بناء مؤشر مرجعي لتسعير أدوات الدين التي تصدرها الشركات والأشخاص  ،وبصفة خاصة السوق الثانوي

الاعتبارية، ويرتبط ذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة 

 المالية من أبرزها:

وزير ( وتعديل أحكام قرار Repoصدار قواعد اتفاقيات إعادة الشراء )إيجاد سوق لإعادة شراء السندات الحكومية وإ ▪

ن الشركات التي يرخص لها من اح بأن يكون من بين المتعاملين الرئيسييللسم ،نالمالية بشأن نظام المتعاملين الرئيسيي

 الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة الأنشطة التالية:

 ا مالية أو زيادة رؤوس أموالها )بنوك استثمار(.الشركات التي تصدر أوراقً  الشركات التي تزاول نشاط تأسيس -

 شركات التعامل والوساطة في السندات. -

 شركات السمسرة في الأوراق المالية. -

بعد القيد  ،السماح للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتغطية طروحات السندات الحكومية في السوق الأولي ▪

بما يتيح وجود  ،ن في السندات الحكومية، وتعديل شروط إصدار السندات في السوق الأوليياملين الرئيسيفي سجل المتع

 حد أدنى من السندات حرة التداول.

 ن من الأفراد.، بما في ذلك المتعاملوزيادة قاعدة المتعاملين في سوق السندات الحكومية ▪

مكونات نسبة  نسبة السيولة لدى البنوك، بحيث لا تتضمن السندات بالكامل كإحدى تعديل قواعد البنك المركزي لاحتساب ▪

 السيولة.

 تنظيم نشاط صانعي السوق في السندات. ▪

 إنشاء شركة لتسعير السندات. ▪

بما يتوافق مع مبادئ  ،تحديث قواعد وإجراءات إصدار وتداول سندات الشركات والأشخاص الاعتبارية ومتطلبات الإفصاح ▪

 (.IOSCOمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية )المنظ
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  الاستثمارفي إدارة المخاطر و صناديق التحوطتفعيل دور  •

كبير من نشاط إدارة المخاطر للايزال الجزء افمصر  . أما فيتريليون دولار 3.2 حوالي التحوط عالمي اصناديق لحجم الأصول  ي بلغ

بهذا  الاهتمام ومن ثم ينبغي العمل على تطويره من خلال ،يةالاقتصادقيمته المالية و وارتفاعغير رسمي رغم أهميته  اوالتحوط نشاط  

إدارة المخاطر والتحوط منها )أسواق المشتقات(.  ةلخدم ةبه، مع العمل على إتاحة أدوات مالي ةالنشاط على مستوى المؤسسات العامل

 على أساس المعلومات.  ةعلى تلك المؤسسات والمبني ةكذلك تعزيز الأطر الرقابي

، وفى ذات الوقت تنشيط التعاون مع الحكومة المباشر الاستثمارالملكية الخاصة وشركات  استثمارتنشيط صناديق لعمل على كما سيتم ا

للمشاركة في المشروعات القومية ومشاريع  ةلتمويل المشروعات القومية، ويكون ذلك من خلال فتح مسارات جديدة لتلك المؤسسات المالي

 الحكومة على المستوى القومي.  تتبناهاوالتي  ،وتخلق فرص عمل ةمضاف ةالمشروعات الأخرى التي تولد قيم ة، وكافةالتحتي البنية

 

 :التحول من النمط العائلي إلى النمط المؤسسي مبادرة

ا ما تبدأ كمشروعات فردية بسيطة قتصادية غالبً بح، ومن ثم فإن إدارة الكيانات الاقتصاد الحر على تدعيم المبادرات الفردية وتشجيع حافز الريقوم الا

 تتطور بعد ذلك من خلال توسع الأعمال إلى شكل شركات عائلية لها دور هام في تأمين فرص العمل بالاقتصاد الوطني.

ا م توحد كل من الإدارة والملكية معً حيث يسه ؛عمالا لتوافق نمط الإدارة مع حجم الأنظرً  ،وليةات في مراحل النمو الأللشرك اويعد النمط العائلي مناسبً 

 رباح.التوسع في النشاط بجانب زيادة الأو ،وخلق دافع شخصي للنجاح المالي ،تخاذ القرارافي سرعة 

ما يتبعه من تحديات إدارية تهدد و ،ولى في النمو تأتي تحديات التوسع وزيادة حجم النشاط والتنافسومع نجاح الشركة واجتيازها للمرحلة الأ

لكية وإدارة تخاذ القرار نتيجة تشتت مانتقال ملكية الشركة وإدارتها من الجيل المؤسس إلى الأجيال التالية، حيث تقل القدرة على امع  ،ستمراريتهاا

 جيال الثاني والثالث.الشركة بين أبناء الأ

تصبح كل من الموارد المالية والفنية العائلية غير كافية لتدعيم مسيرة النمو بالشركات  ،عمالمع توسع نشاط الشركة ونمو حجم الأنه ، فإوفي ذات الوقت

ا من أجل الحفاظ على الوضع الحالي للملكية العائلية للشركة ا وماليً إما بعدم توسع الشركات سوقيً  ،تخاذ القراراويصبح على أصحاب الشركات  ،العائلية

 فاق مالية وإنتاجية جديدة.آستمرار والوصول إلى أموال تمكنها من الاجتذاب روؤس امن خلال  ،تخاذ قرارات توسعيةاأو 

من خلال إدارة  ويوفر سوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية المرتبطة به الآلية المثلى لمساعدة الشركات العائلية للتحول نحو النمط المؤسسي، وذلك

إنه سوق الأوراق المالية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وذوي الملاءة المالية.  وفي ذات الوقت فوتنفيذ عمليات طرح لحصص من ملكية الشركة ب

ومن ثم الطرح فعملية إعادة التقييم  اقتصادية عامة.عن منافع  طراف كأصحاب الشركات العائلية وللشركة نفسها، فضلاً يحقق عدة مزايا للعديد من الأ

بالشركة، ولى ، خلال فترة الإنشاء والنمو الألأصحاب الشركات العائلية فرصة لجني ثمار ما بذلوه من جهود إدارية وماليةوراق المالية تتيح بسوق الأ

 من حيث سهولة التخارج والاستثمار في الشركة.  ،ستثماراتهمامن السيولة في إدارة  بالإضافة إلى تحقيق قدر عال  

لمختلفة إلى سهولة الوصول لمصادر التمويل ا -من خلال سوق الأوراق المالية  -إلى النمط المؤسسي  فسوف يؤدي التحول ،أما على مستوى الشركات

تفاع لار ، وتزيد أهمية ذلك المصدر، نظرًاغير محدود لتمويل أنشطة الشركة التوسعية ارواق المالية مصدرً بتكلفة ومخاطر مالية أقل؛ حيث يقدم سوق الأ

كما يسهم إدراج الشركات العائلية  ا.وبالتالي يصبح بديل التمويل الذاتي أساسيً  ،رتفاع المخاطر المالية المصاحبة لهواتكاليف التمويل بالاقتراض 

مما يدعم مركزها التسويقي ويساعد  ،ة للشركاتيكمؤسسات في سوق مالي نشط ومنظم مثل السوق المصري في خلق صورة ذهنية وتسويقية تنافس

 عام. في توسيع أنشطتها بشكل
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 تطوير قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة .2

 بالإضافةالقادمة،  الخمس% خلال السنوات 1تسعى الهيئة إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 

. كما تستهدف 2017مليار جنيه خلال عام  24مقارنة بـنحو  2022مليار جنيه في عام  50إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 

مليار جنيه خلال عام  86مقابل  2022مليار جنيه خلال عام  150ات شركات التأمين إلى حوالي استثماررفع صافي  ستراتيجيةالخطة الا

 .مليار جنيه حالي ا 60يه مقارنة ب مليار جن 100حجم صناديق التأمين الخاصة إلى ، وأن يصل 2017

السياسات  على مجموعة من اعتماد ا ،لتنمية وتطوير سوق شركات التامين الهيئة ستعمل على برنامج مكثف فإن ،هذا السياق وفي

 :والمبادرات التالية والإجراءات

 الشمول التأميني"التأمينية لكافة فئات المجتمع " المظلة دم •

ضد العديد  اجتماعيتسعى الهيئة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان 

التأمين ، "مين على طلبة المدارس والجامعات"التأمثل " وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الهيئة بالعديد من المبادرات  من المخاطر التأمينية.

التأمين على الأصول المملوكة الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة "الحرة"، الترويج لدى -على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة

من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات  -بالفئات المهمشة  الاهتماموفي إطار  ."وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار للدولة

ع إلى تشجي بالإضافة ،التأمين متناهي الصغرقتراح بعض الحوافز التشريعية لتشجيع الهيئة العامة للرقابة المالية باستقوم  - يةالتأمين

 كتتاب فيه.التأمين الزراعي والتوسع في الا

 :التأمين متناهي الصغر

بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر  ،2016لسنة  902 رقم ثر خلال العامين الماضيين من خلال إصدار القرارامت الهيئة ببعض الجهود واضحة الأق

بهدف تقليل المصاريف الإدارية لهذا النشاط وتدعيمه وتشجيع الشركات على التوسع فيه، وقد لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً؛  والضوابط التنفيذية

عتماد امويل متناهي الصغر أو خلافه، بالإضافة إلى ألف عميل مستفيد بتغطيات التأمين متناهية الصغر سواء كانوا عملاء للت 500نتج عن ذلك إضافة 

 والتي ،بالإضافة إلى إحدى شركات تأمينات الحياة ،بنوك مصرية 4الهيئة للتغطية التأمينية المرفقة بشهادة أمان المصريين المصدرة من تحالف ضم 

 ية نظم تأمينية.أن بالموسمية وذات الدخل المحدود والذين لا يتمتعوتستهدف شرائح العمالة اليومية و

ستراتيجية افسوف تقوم الهيئة خلال الفترة القادمة بالعمل على تبني  ،لسياسة الهيئة لضمان وصول الخدمات التأمينية لكافة شرائح المجتمع واستمرارًا

 واقتراح بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهي الصغر من خلال الآتي: ،محددة الأهداف والسياسات
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  :اتالتشريع محور •

لتقديم حوافز تساهم في  - للإشراف والرقابة على قطاع التأمين 1981لسنة  10من خلال تعديلات تشريعية مقترحة على القانون رقم  -تتطلع الهيئة 

تناهي  المال رأس متطلبات من خلال خفض ،نمو نشاط التأمين متناهي الصغر وإتاحته وتسهيل الوصول له عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين م 

مارستها سواء تأمين ،الصغر في  ليات معاًممتلكات ومسئوات أشخاص أو/ ومع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب في م 

كذلك دراسة تفعيل تأسيس جمعيات تأمين تعاونية ن المنتجات التأمينية المتنوعة والمرتبطة بذات العميل. وبما يساهم في إتاحة حزمة م ؛نفس الكيان

 تشجيع التأمين الزراعي والتوسع في الاكتتاب فيه.ط التأمين المتناهي الصغر فقط، ومتخصصة في نشا

وتخفيفها من  ،الصغر متناهيأقساط التأمين  توحيد أسس حسابسعار تناسب قدرات تلك الفئات من المجتمع من خلال كما تستهدف الهيئة إتاحته بأ

، وكذلك الضرائب والدمغات بصورة كلية أو جزئية من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطويرأو إعفاؤها بعض المصروفات الإدارية، وكذلك تخفيض 

 لهذا النوع من الوثائق.وكذلك الأقساط التأمينية وضع حد أقصى لمعدل العمولات  معالنسبية، 

ضد مخاطر  ئهاجهات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملا ترى الهيئة أن أحد الإجراءات المهمة لنمو هذا النشاط هو ضرورة وجود ضوابط تلزمو

الصغر من حيث: العملاء المستهدفون  ، وكذا إعادة النظر في تعريف التأمين متناهيثائق تأمينات الحياة المؤقتة الجماعيةمن خلال و ،الوفاة والعجز

تحديد حد فين )الريف والمناطق النائية(، والتواجد الجغرافي للعملاء المستهدو يف يرتبط بالحد الأدني للأجور،لتعر )الفئات محدودة الدخل(، ووفقاً

 .ى لقيمة الأقساط ومبالغ التأمينأقص

عتبار أن الاا في وقد تدرس الهيئة مستقبلاً، وضع الضوابط التي تلزم شركات التأمين عامةً بالوصول للفئات المحتاجة للتأمين المتناهي الصغر، وأخذً 

ا إلى نتشار هذا التأمين، وذلك جنبً اقد يكون أحد العوامل التي تساعد في  ،السماح بتسجيل وسطاء تأمين متخصصين في مجال التأمين متناهي الصغر

 الاقتصادية وأهميته بالتأمين للتعريف والجامعات المدارس لطلبة تعليمية وأنشطة تثقيفية مبادرات جنب مع أهمية التوعية المالية من خلال إطلاق

 والجسمانية. المادية والخسائر الأضرار من الحماية في والاجتماعية

 تسهيل الوصول للخدمة التأمينية وإتاحتهامحور التوزيع و •

لوثائق التأمين  الإلكتروني والإصدار الرقمية ستخدام التطبيقاتهو تشجيع شركات التأمين لا -ا التي تتبعها الهيئة حاليً  -السياسات الهامة إحدى تعتبر 

تطبيقات  خلال من عملاء التأمين متناهي الصغر مع الصغر متناهي التمويل وجمعيات ،شركات التأمين تعامل وإتاحة كأحد قنوات التوزيع المهمة،

 المحمول. الهاتف

تأمين والوساطة خلال منظومة متكاملة بين شركات البالإضافة إلى التركيز على دعم دور شركات وساطة التأمين لتوزيع الوثائق والتحصيل من 

التأمين متناهي  كما ستقوم الهيئة بتقدم الدعم الفني من خلال عمل دراسات السوق التي تحدد الفجوة بين العرض والطلب لنشاط وشركات الاتصالات.

خطار التي تتعرض صميم المنتجات التأمينية التي تناسب نوعية الأد الشركات في توالتي ستدعم جهو ،حتياجات التأمينية لتلك الفئاتالصغر وتحديد الا

 لها.
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 زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية •

زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال على الهيئة  تعمل

بشأن زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، حيث لا يوجد في المجتمع المصري غير ثلاثة أنواع من التغطيات التنسيق مع الجهات المعنية 

لمدنية الناشئة عن التأمين ضد المسئولية ا ئة عن حوادث مركبات النقل السريع،التأمين الإجباري ضد المسئولية الناشبارية وهي: الإج

 مصاعد الكهربائية الواردة في قانون البناء الموحد.التأمين ضد مخاطر الأعمال البناء، و

، ما زالت هناك تغطيات تأمينية إجبارية تحتاج لتكاتف يةالاقتصادرب الدول الأخرى والمثيلة في الظروف وفي هذا الإطار وبدارسة تجا

منها على سبيل المثال: المهن  ،مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الغير لكثير من المهن ،جهود جهات كثيرة في الدولة لتفعيلها

 راء تقدير الأضرار والمعاينات، ومراقبوالهندسية أو القانونية أو التأمينية أو خب :سواء الاستشارية،الصيدلة ، والأعمال الطبية و

 .)السينمات والمسارح والمولات، ... إلخ( افرد   50لتي يرتادها الجمهور بأكثر من ، وكذلك التأمين على أماكن التجمعات االحسابات

 

 في الرقابة التكنولوجيا الحديثة استخدامو بتكارتشجيع الا •

على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الرقابية للسوق  الاعتمادتها في تطوير قطاع التأمين المصري إلى استراتيجيتستهدف الهيئة من خلال 

ساس التكنولوجيا وهو أالرقابة على  استخداممين، وبما يسهل من تحول الهيئة إلى أالتأميني لتسهيل عملية الرقابة والتواصل مع شركات الت

نشاء مركز لإ -تحاد المصري لشركات التأمين من خلال الا -مع شركات التأمين  حالي اوتتعاون وتنسق الهيئة  .Reg-Techما يعرف بـ 

تطوير ، وتحديد السعر العادل للتغطيات التأمينية، ووتقليل الأخطار الاكتتابتطوير طرق في يساعد  ،معلومات لكافة بيانات نشاط التأمين

 .منع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات، وفي مجال التأمين بتكارالا لمبادرات اتكون أساس  و ،المنتجات الحالية

 المالية غير المصرفية الأسواقتعزيز التكامل مع  •

 استراتيجيةستعمل  - المالية الأوراقوبصفة أساسية سوق  -المالية غير المصرفية  الأسواقفي تعزيز التكامل مع تفعيل دور التأمين ل

تلك الآلية على نقل المخاطر حيث تعتمد  ،”Alternative Risk Transfer“نقل المخاطر البديلة الهيئة على تطوير وتفعيل آليات 

 ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية. ،التأمينية إلى مخاطر مالية

 

 إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصري •

ل جدول حياة مصري، حيث البنية التحتية الفنية لممارسة نشاط تأمينات الحياة، من خلال إنشاء أو استكمالالهيئة على  استراتيجيةتركز 

 جداول الحياة الإنجليزية القديمة، والتي قد لا تعبر عن صفات وخصائص وتركيبة المجتمع المصري.على  الاعتماد يتم حالي ا
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مما يزيد من وفرة وإتاحة وثائق تأمينات الحياة لفئات  ،هميته في التسعير العادل لخطر الوفاةوترجع أهمية وجود جدول حياة مصري، لأ

رتفاع السلوك الحياتي للمجتمع المصري وامنتجات جديدة تناسب تطور  ابتكارإلى مساعدة الشركات على  بالإضافة أكثر من المجتمع.

، وثائق دفعات المعاشات، وثائق دفعات الأمراض، وغيرها من الصحية طويلة الأجلثائق الرعاية المتوسط العمري للمصريين، مثل و

 القريب. ينية على المدىالوثائق الجديدة التي ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأم

وتفعيل ، وكمة والإدارة الرشيدةطر الحأتطوير وتفعيل قواعد وب لتزامالازيادة الشفافية والنزاهة داخل سوق التأمين المصري من خلال 

الإفصاح عن نتائج أنشطة الشركات ، مع التأكيد على ضرورة بشركات التأمين لتزامالامسئول ، وكذلك نظم الرقابة والمراجعة الداخلية

 .وإصدار تقارير تقييم النشاط في توقيتاتها المناسبة

 زيادة الوعي التأميني لدى المجتمع وقطاعات الأعمال •

التأمين كوسيلة لإدارة همية وكذلك مجتمع الأعمال في أ ،عي أفراد المجتمعالهيئة في تحقيق تقدم ملموس في زيادة و استراتيجيةتتركز 

تحفيز شركات التأمين إلى  بالإضافةوأهميته، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الترويج لنشاط التأمين سوف تستخدم الهيئة خطار. والأ

 الاتحاد.لتبني مبادرات وحملات الترويج الجماعية للسوق من خلال  ؛المصري للتأمين الاتحادمن خلال 

 

للترويج  ،لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات الأعمال المختلفة ؛المصري للتأمين الاتحادخلق مبادرات مشتركة مع إلى  كما تسعى الهيئة

 تثقيفيةإطلاق مبادرات إلى  بالإضافة، وإبراز دور التأمين كأحد وسائل إدارة وتقليل المخاطر المؤسسية ية،للمنتجات والتغطيات التأمين

الأضرار والخسائر المادية  في الحماية من ةجتماعيالاو يةالاقتصاد ميتهوأنشطة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالتأمين وأه

 .و الجسديةأ

 تطوير صناديق التأمين الخاصة  •

وكفاءة مديري الصناديق  استقلاليةالهيئة العامة للرقابة المالية في تطويرها لأداء صناديق التأمين الخاصة على تحقيق  استراتيجيةتعتمد 

بالشراكة مع مديري  إلى إطلاق مبادرات بالإضافةمرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصناديق،  ، وضمان وجود خبراتومجالس إداراتها

الهيئة  كما تعمل ات صناديق التأمين الخاصة.التزامالمالية لخلق منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة وصول الاسثمارات والأ

على المعاملات  الاعتمادفي منظومة الشمول المالي و الاندماجلها ب ، بما يسمحتطوير الأنظمة المالية لصناديق التأمين الخاصةعلى 

 المالية غير النقدية.

ومعايير  ، بحيث تتواكب مع مبادئالهيئة خلال المرحلة القادمة على إصدار ملحق تكميلي لقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصةستعمل 

 .(IOPS)الإشراف والرقابة الدولية التي أصدرتها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات 
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بما  ،الرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصةتحقيق بعض الإعفاءات الضريبية و وتتطلع الهيئة إلى تعاون الجهات المعنية في

بما يساهم في تعزيز دور تلك  ،ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة ،يساهم في تعظيم العائد من تأسيس تلك الصناديق

 .الاستثمارالمالية و الأوراقسواق ئيسين في أالركذلك أحد المستثمرين ، والادخارالصناديق كأحد أدوات 

 

 التمويل العقاري:  .3

بما يسهل عمل السوق الثانوية  ،إصدار نماذج موحدة بالمستندات التي تستخدم في هذا النشاطستركز الهيئة خلال الفترة القادمة على 

وكذا تفعيل السوق الثانوي لسندات  ،ل وإصدار صكوك أو سندات بضمانهاوتداول سندات ديون التمويل العقاري في سوق رأس الما

ويل وبصفة خاصة سندات التم ،ويسهم في تنشيط سوق السندات ،بما يمكن من وجود مؤشر مرجعي للفائدة المستخدمة ،الخزانة الحكومية

 العقاري.

المهمة لشركات التمويل العقاري ضمان توفير المعلومات  فيبالتعاون مع الجهات ذات الصلة تفعيل دور الهيئة  إلى بالإضافةكل ذلك 

، ين مثل تراخيص المباني، والعوايدوفي ضوء ما تتيحه القوان ،التي لا تحتوى على معلومات سريةوكيفية حصولها على المستندات و

 والمخالفات على المباني، والموقف المالي للأرض، والرسومات الهندسية المعتمدة.

لية تتيح التنفيذ بالسرعة والسهولة اللازمة لنجاح آتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات ووضع كما تتطلع الهيئة إلى اتخاذ ما يلزم ل

تسمح على أن  العقاري،بتسجيل العقارات لأغراض منح التمويل  تسمحا( للموجود حالي  تأسيس آلية جديدة )بديلة إلى  بالإضافة ،المنظومة

وينتهي هذا التسجيل بانتهاء عقد التمويل  ،بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة ؛لية بوضع نظام خاص للتسجيل المؤقتتلك الآ

 .وإمكانية التنفيذ على هذا العقار عند تعثر المستثمر

حتى يتسنى الخروج على القواعد العامة في هذا  ؛بالعقارات نتفاعوضع تنظيم قانوني خاص لتمويل حق الال اكبير   ااهتمام  لهيئة تولي ا

تنظيم رساء قواعد إ، ولى شيوع هذا النوع من التمويلإوبما يؤدى  ،ضمان حقوق أطراف التمويل حتى انتهاء العمليةيكفل وبما  ،الشأن

 .البيع بالتقسيط والبيع على الخريطةتمويل عمليات 

ق ستعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنح مهمة إثبات التاريخ أو قيد عقود التمويل العقاري إلى مكتب للقيد والتصدي

يم قانوني خاص لأحكام فسخ عقود وضع تنظإنشاء سجل لعقود التمويل العقاري، كما سيتم الهيئة العامة للرقابة المالية ووالتوثيق يتبع 

، وهو ما يؤدي إلى غياب الرهن إجراءات التسجيل من صعوبات حالي ا، في ظل ما يكتنف التمويل العقاري بما يحقق مصالح أطراف العقد

للطعن عليه إلا في أحوال  ونقترح أن يكون هذا الفسخ غير قابل .وبالتالي استحالة التنفيذ بالبيع الجبري بإجراءات القانون القائم ،العقاري

ا ،محددة كالبطلان أو عيب في الإجراءات  طول إجراءات التقاضي. رفظستغلال ومنع ا لاللوقت  اختصار 

رفع محفظة التمويل العقاري من حوالي تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية الطموحة لهذا النشاط، فإن  ستراتيجيةومن خلال تنفيذ تلك الا

 . 2022بحلول عام  امليار   20مليار إلى  8
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  : التمويلي التأجير .4

مليار جنيه في  24 من بأقل مقارنة 2022جنيه بحلول  مليار 60 التمويلي إلى تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية رفع محفظة التأجير

وهو ما سيساهم بشكل كبير في تفعيل نشاط التأجير  ،من إنشاء وتشغيل سجل إلكتروني للضمانات المنقولة الانتهاء تمكما الوضع الحالي. 

 وبصفة خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ،التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية

( كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء مثل )المخصصات يركات التأجير التمويلة النشاط لشعتراف بالتكاليف اللازمة لمباشرلاادراسة كيفية 

 .خرىا ومع الجهات التمويلية الأسوة بما هو متبع دولي  أ ،الضريبى

 اهي الصغرنوضع الضوابط الخاصة بالتأجير التمويلي متإلى  -بعد صدور تعديلات قانون التأجير التمويلي الأخيرة  -تتطلع الهيئة 

SMEs and Microleasingالسماح لشركات التمويل و ،ومتناهية الصغر ةوالمتوسط ةفي دعم وتطوير المشروعات الصغير للمساهمة ؛

 Partner agentمن خلال  يلتعاون مع شركات التأجير التمويلبا 2014لسنة  141الجمعيات الأهلية تحت قانون ة الصغر ويمتناه

Model، أو الإجارة كبديل للتمويل النقدى يستثمرين عن طريق التأجير التمويلالم لمنح تمويل الأصول الثابتة لصغارذلك لتأهليها و. 

من فرص  ؛ حيث تمتلك نطاق ا واسع اعلى وضع الضوابط والقواعد التي تسهل من هيكلة الصناديق المتوافقة مع الشريعةستركز الهيئة إن 

ا في توفير صناديق الإجارة بصفة خاصة ،الاستثمار ا واسع ا، وهو ما سوف يساهم أيض  ليات تمويل شركات التأجير آ والتي تمتلك انتشار 

أن تكلفة التمويل في حالة صناديق الإجارة هي أقل من مصاريف إصدار  الاعتبارا في التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأخذ  

 التوريق لشركات التأجير التمويلي.

 

المبادرات التي من شأنها زيادة استخدام أدوات ومنتجات التأجير التمويلي في مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الهيئة بني تتكما 

 يلة لتمويل هيكلة وتطوير المشروعات العامة.إلى استخدامها كوس بالإضافةالزراعية، 

 

 التخصيم:  .5

، ات جنيه حالي امليار 9رنة بحوالي مليار جنيه مقا 20 تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى

ا ؛العاملسمال أوزيادة سرعة دوران ر ،بما يدعم توجهات الدولة وأصحاب الأعمال نحو زيادة الصادرات المصرية في  مما يساهم أيض 

 دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

اء لمصر، وكذلك برامج إنم اتنموي   ستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على التنسيق الدائم مع جهات التمويل الخارجية، التي توفر تمويلا  

ستفادة من ، وذلك من أجل الاإلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافةتحاد الأوروبي، القطاع الزراعي المقدمة من الا
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 ،التعاون مع هيئات الدول الأخرىإلى  بالإضافةطريق شركات التخصيم،  مبادرات التمويل المقدمة منها في توفير تمويل بسعر مناسب عن

 .خصيم دولية للعمل على تنشيط التخصيم الدولي وزيادة حركة الصادرات المصريةلإنشاء شركات ت ؛والتي لا يوجد بها شركات التخصيم

( كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء اط لشركات التخصيم مثل )المخصصاتعتراف بالتكاليف اللازمة لمباشرة النشلاادراسة كيفية 

ة غير المصرفية تعزيز التكامل مع الخدمات الماليوكذلك تشجيع وى، خرا ومع الجهات التمويلية الأولي  سوة بما هو متبع دأ ،الضريبى

بما يعزز من قدرات شركات  ،ئتمان(مخاطر النشاط )تأمين الا مثل التأمين اللازم لتغطية ،الداعمة لنمو هذا النشاطالأخرى المكملة و

 التخصيم.

بين الجهات بصفة خاصة رأسمال المال العامل الحصول على التمويل، وكأحد أدوات التخصيم استخدام وتطوير ثقافة  نشرتتطلع الهيئة إلى 

ييسر  الشركات الحكومية العامة، وبأهمية قبولها لحوالة الحق لصالح شركات التخصيم بماالحكومية وشركات قطاع الأعمال العام و

هات المختلفة مثل التمثيل ة لتوعية العملاء فى الجعمل دورات تدريبيإلى  بالإضافة .لشركات التخصيم التعامل مع الموردين لتلك الجهات

و أللتعرف على النشاط وكيفية التعامل سواء كانت جهات حكومية  ؛المتعاملة مع شركات التخصيمالأخرى والحكومية والجهات  يالتجار

 .و خاصةأهلية أ

 

 توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر:  .6

 مستفيد مليون 4لمضاعفة أعداد المستفيدين لتصل إلى  ؛الصغر متناهي التمويل قاعدة توسيع( 2018-2022) الفترة خلال الهيئة تستهدف

مليارات  8.4، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة من مليون مستفيد حالي ا 2ـ مقارنة ب

 .مؤسسة 1000 إلى الصغر متناهي التمويل مؤسسات عدد مع زيادة ،مليار جنيه 25إلى  2018في نهاية الربع الأول من عام  جنيه حالي ا

 

ووضع  ،متخصصة في الإقراض لجهات التمويل متناهي الصغر استثمارصناديق تشجيع تأسيس إلى تتطلع الهيئة خلال الفترة القادمة و

شمول قطاع التمويل إلى  بالإضافة، مين وصناديق التأمين الخاصة فيهامساهمة البنوك وشركات التأالضوابط والقواعد اللازمة لتفعيل 

ة، ومنحها تسهيلات تيسر حصولها على التراخيص وتصاريح العمل اللازمة متناهي الصغر بمبادرات التمويل والتنمية التي تتبناها الدول

  نشاطهم. ستمرارلا

 

وتحفيز المزارعين على  ،إطلاق مبادرة خاصة بتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغرستعمل الهيئة على كما 

مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل ، المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم لتعظيم العائد عليها

 التي ستدعم فعالية تلك المبادرة.غطيات التأمينية متناهية الصغر، والت
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 ،القطاع المالي غير المصرفي على تطوير درجة تعرض القطاع للمتغيرات الخارجية وانفتاحه على العالم الخارجي استراتيجيةتركز 

المصري، كما يساعد انفتاح القطاع على الخارج في  الاقتصادات الأجنبية إلى الاستثماربحيث تزداد قدرة القطاع على جذب المزيد من 

 تحسن أداء الجهات التابعة للقطاع نتيجة ارتفاع درجة المنافسة.

 وتسعى الهيئة لتحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات على النحو التالي:

 قليميةوالإالتوافق مع التشريعات الدولية . 1

ي تقوم بالإشراف عليها مع التعديلات التشريعية التي تقرها الجهات الدولية والإقليمية، حيث تستهدف الهيئة توفيق أوضاع الجهات الت

مع قواعد  ، وذلك توافق امن المفوضية الأوروبية Equivalence  EUتسعي الهيئة على سبيل المثال للحصول على وضع السوق المكافئ

MiFid،   التي لا تتوافق مع هذه المعايير. الأسواقالمؤسسات الأوروبية في الدول وات استثمارعلى  اوالتي ستضع قيود 

 

 تشجيع جهود الربط مع القطاعات الأجنبية. 2

والقطاعات المحلية بنظيرتها الأجنبية، وستسعى لفتح قنوات اتصال بين الجهات المحلية  الأسواقتشجع الهيئة الجهود الرامية لربط 

ات الأجنبية إلى القطاع المالي غير المصرفي الاستثماروالجهات الأجنبية للوصول إلى اتفاقيات ربط وتعاون تساعد على جذب المزيد من 

 المحلي.

 

 الدولية والإقليمية للأسواق المالية غير المصرفية  تحاداتالمزيد من التعاون مع الا. 3

ومن بينها المنظمة الدولية لهيئات  ،تستهدف الهيئة المساهمة الفعالة في المؤسسات الدولية ذات الارتباط بالنشاط المالي غير المصرفي

 ات.المالية واتحاد مراقبي التأمين والمنظمة الدولية لمراقبي المعاش الأسواقالرقابة على 

 

 الخدمات م مصر لاتفاقيات تحرير التجارة فيتفعيل انضما. 4

أو  ،الجاتس( اتفاقيةمثل على الصعيد العالمي )تسعى الهيئة إلى العمل على تفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات 

 .الخدمات بين دول الكوميسا فيتحرير التجارة  اتفاقيةعلى الصعيد الإقليمي مثل 

 الخارجي العالم على الانفتاح: الثامن المحور
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 الأزمات ضد المبكر والإنذار المخاطر إدارة تحسين: التاسع المحور

تحسين مستويات إدارة المخاطر المتعلقة بالنظام المالي غير المصرفي في مصر والإنذار المبكر ضد أي أزمات  ستراتيجيةتستهدف الا

المالية غير المصرفية من خلال  الأسواقوسلامة  استقرارويمكن العمل على تقليل حدة المخاطر والتأكد من  .الاقتصادقد ت خل بدوره في 

 العديد من الإجراءات والتدابير كما يلي:

 

 العالمي ة في الخدمات المالية على المستوىمتابعة التوجهات الجديد .1

العالمي وظهور أدوات وآليات مستحدثة تتطلب متابعة  ة في الخدمات المالية على المستوىتشهد السنوات الأخيرة تطورات ملحوظ

وعي المتعاملين بالمخاطر المختلفة المترتبة  وىورفع مست ،القطاع المالي غير المصرفي في مصر استقرارللتأكد من سلامة و ة؛مستمر

 على الأدوات المستحدثة.
 

 مخاطرأساس ال على الأنشطة المالية غير المصرفية على تحول إلى الرقابةال .2

الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي على تعديل آليات الرقابة المتبعة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على  ستراتيجيةتركز الا

بما يساعد في تحسين مستويات الرقابة وتقليل  ،الجهات التي تشرف عليها وتراقبها، بحيث يتم التحول لنظام الرقابة على أساس المخاطر

 المالي في مصر. المخاطر المتعلقة بالنظام

 

 إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية .3

تبرز الحاجة إلى تدشين نظام للإنذار المبكر ضد  ة،العالمي في العقود الأخير الاقتصاد توىمع ازدياد معدلات الأزمات المالية على مس

وسلامة النظام المالي غير  استقرارفجوات تؤثر على  على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو الاعتمادالأزمات المالية، بحيث يتم 

وقواعد الملاءة في الشركات  لتزامالمصرفي في مصر. ويرتبط بما سبق ضرورة العمل على تفعيل نظم الرقابة من خلال تفعيل آليات الا

 .العاملة في السوق المصري
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 التوعية والثقافة المالية: العاشر المحور

 استخداممن خلال رفع قدرات العاملين فيه والتركيز على  ،رفع مستويات التوعية والثقافة المالية داخل القطاع ستراتيجيةتستهدف الا

على رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوافرة  ستراتيجيةخر ت ركز الاآالتكنولوجيا والآليات الحديثة. وعلى جانب 

 تلك الخدمات في الحصول على التمويل، وذلك من خلال ما يلي: استخدامعلى  والمزايا المترتبة

 تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية .1

الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور معهد الخدمات المالية التابع لها في بناء قدرات العاملين في المجال وزيادة مهاراتهم مع  سعىت

ا رفع  ستراتيجيةالعالمي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وتستهدف الا م على أحدث المستجدات على المستوىطلاعهإ أيض 

مجتمعي بالخدمات المالية وطرق الحصول عليها ومستويات المخاطرة المتوافرة في كل منها، وذلك لتقليل معدلات الأمية الوعي ال مستوى

تحقيق نمو على مما ينعكس  ،المالية وتحقيق الشمول المالي من خلال استفادة شرائح أكبر من المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية

 اقتصادي أفضل ومستدام.

 إنشاء مركز معلومات للقطاع .2

 ن وجود قواعد بيانات محدثة عن أنشطة القطاع والمتعاملين فيه والعاملين لهو أمر هام لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة لمنظومة عمل القطاعإ

مما يساعد على الحفاظ على سلامة  ؛والربط بين الأنشطة المالية المختلفة ،إلى تعزيز قدرة الهيئة في الرقابة على القطاع بالإضافة ،ككل

القطاع المالي في مصر، وهو ما يتطلب وجود خطة مشتركة بين الجهات العاملة في المجال لخلق قاعدة بيانات مترابطة ومحدثة  استقرارو

 بصورة مستمرة.
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  Concluding Remarks and Some Policy Implications مضامين السياسةبعض الخلاصة و

ولقد وجدت الدراسة أن حجم  مصر وتطوره خلال الفترة الماضية.تناولت هذه الدراسة أوضاع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في 

مليار جنيه،  884% أو حوالي 22ة ليون جنيه، يمثل القطاع المالي غير المصرفي منها نسبيتر 4القطاع المالي في مصر يصل لحوالي 

لقومية للبريد % تمثل إجمالي أصول الهيئة ا5ليون جنيه والنسبة الباقية هي يتر 2.9% بقيمة 73في حين يمثل القطاع المصرفي نسبة 

  مليار جنيه(. 204)

يعمل على تحقيق معدلات نمو  –إن وجد  –تحتاج لهيكل مالي متوازن أو أمثل وإن كانت وحيث أوضحت الدراسات السابقة أن الدول 

ا –المهمشة وبصفة خاصة المرأة والشباب تشمل الفئات  - Inclusive Growth مرتفعة ومستدامة واحتوائية أكبر  فإن ذلك يتطلب دور 

 لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

والتي تفترض أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة سيدفع رجال الأعمال لزيادة  Trickle Down Effectسم إن نظرية التساقط المعروفة با

وزيادة  ،وتقديم المزيد من فرص العمل ،أسعارها انخفاضمما سيؤدي لزيادة المعروض من السلع والخدمات وبالتالي  ؛اتهماستثمارحجم 

مما  ؛ي ستتساقط على الجميع من أعلى إلى أسفلالاقتصادن منافع النمو إمعدلات الدخول للطبقات المتوسطة والدنيا، أو بعبارة أخرى 

هذه النظرية و ي بشكل مباشر.الاقتصادوالنمو  يةالاقتصادات الإصلاحسيعود بالنفع بشكل غير مباشر على تلك الطبقات التي لا تستفيد من 

وعليه فإن هناك حاجة لوضع حزمة من  ي لا تتحقق هكذا بشكل تلقائي.الاقتصادبت في التطبيق العملي أن الآلية الذاتية لمنافع النمو تث

 ولكن يمكن تحقيقها على أرض الواقع. ،السياسات والإجراءات التي تكفل أن تكون نظرية التساقط ليس فقط نظرية

باعتبارها خطوة أساسية  ،لقطاع المالي غير المصرفيا شاملة لتطوير استراتيجيةإلى ضرورة تبني  –كما أشارت الدراسة  –ويستلزم ذلك 

المستدامة لتحقيق رؤية وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية  ،وهامة في سياق بناء قطاع مالي متطور منفتح على العالم الخارجي

خاصة الفئات المهمشة من المرأة  –الشمول المالي وبما يسمح لكافة فئات المجتمع  إلى تحقيق ستراتيجيةكما تهدف الا .2030مصر 

 لتحقيق أكبر استفادة من هذا التطور والنمو وعدم الاقتصار على فئات بعينها. –والشباب 

اء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة ة فعالة لتحسين الأدإن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية ت ركز في المرحلة الجديدة على أن تصبح أدا

، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمني للتنفيذ ؛المقترحة لن تكون جامدة ستراتيجيةلذلك فإن الا الفساد؛

 للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة. وفق ا

بصفة عامة للمشاركة  الاقتصادى أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع بصفة خاصة ووفي النهاية، ندعو ونؤكد عل

بما ينعكس في نهاية الأمر على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع  ،والإضافة إليها وزيادة درجة عمقها الشاملة ستراتيجيةفي تنفيذ هذه الا

 على المجتمع ككل.
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